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 القانون الجزائريفي دراسة  التأمين ووسطاء شركات عتمادلإ الإدارية الضوابط

 
 الدكتور مقني بن عمار

                              تيارتامعة ــج                                                                                             
  :ملخص

يمارس التأمين في الجزائر من طرف شركات تأمين ، و يعتبر التأمين من النشاطات التجارية والخدماتية المقننة      
 .وهي أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص، وتعاضديات  زيادة على وسطاء تأمين

المتضمن قانون  5559يناير  59المؤرخ في  59/70الأمر رقم ة حددها صارمويخضع اعتماد الشركات لقواعد     
 .، ونصوصه التنظيميةالتأمينات، المعدل والمتمم

تتولى مهمة الرقابة الادارية والمالية ، حيث ولضبط نشاط التأمين وجدت هيئة تسمى لجنة الاشراف على التأمين      
 .على للتأمين الي  يمارس مهاما واستشاريةكما يوجد أيضا المجلس الأ. على شركات التأمين

 
Résumé 

  

      L'activité d'assurance est codifiée, et l'exercice des services d'assurance en 

Algérie par les Sociétés d'assurance et les courtiers d'assurance.  

     Les institutions d'assurance sont des personnes morales de droit privé. 

Ces établissements sont soumis à des règles strictes pour adopter une décision n ° 

95/07 ordre en date du 25 Janvier 1995 portant la loi d'assurance. 

    Pour définir l'activité d'assurance et a trouvé un corps appelé la Commission 

pour la surveillance des assurances. 

    La mission du contrôle administratif et financier du Comité des entreprises 

d'assurance. 

Le Conseil suprême de l'assurance et a exercé un rôle de conseil sur ces 

entreprises. 

 :مقدمة
يقوم التأمين على فكرة ضمان أخطار محتملة تصيب جسم الإنسان أو تلحق أمواله، أيا يكون سببها، ولقد      

أدى تعاظم المخاطر الي  يتعرض إليها الإنسان هيا العصر، في نفسه وماله، إلى قيام جهات تمارس نشاطها في 
  .لتأمينية من مثل هيه المخاطرالعمل التأميني، وإلى وجود أشخاص راغبين في الحماية ا



 6302جانفي  30العدد  – مجلة الدراسات القانونية والسياسية

 دراسة القانون الجزائري في التأمين ووسطاء شركات عتمادلإ الإدارية الضوابط  

 
69 

  دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقـوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي بالأغواطدولية مجلة 

 

وعلى ضوء ذلك تنشأ علاقة قانونية بين طرفين، أحدهما المؤمن والآخر المؤمن له بموجب عقد مسمى هو عقد      
وهيا العقد يرتب التزامات على عاتق طرفيه، فالمؤمن له يلتزم بالوفاء بقسط دور  محدد للمؤمن الي  يلتزم  ،التأمين

ر المؤمن منه والوفاء للمؤمن له، أو المستفيد، بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن بدوره بتغطية الخط
 .عليه

والمؤمن، عادة ما يكون شخص معنويا خاصا أو عاما، يتخي أحد الأشكال المعروفة كجمعية أو شركة أو هيئة       
وهيا بخلاف المؤمن له الي  قد يكون . ل من المؤمن لهمأو مؤسسة، ويمارس عمله في سوق التأمين مع عدد غير قلي

شخص طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، يهدده خطر معين، ويرغب في الحصول على تغطية من إحدى الجهات 
 .التأمينية لمثل هيا الخطر

تنظيم عقود التأمين ل( إلى جانب القانون المدني)وفي الجزائر صدرت بعد الاستقلال عدة نصوص قانونية خاصة       
، من جهة ثانيةمن جهة، وبينها وبين هيه الشركات والمستهلكين وبيان الأحكام التي تؤطر العلاقة بين هيئات التأمين 
 .وبينها وبين هيئات الرقابة والوصاية من جهة أخرى

ه ــي  تبنت بموجبــل، وا5595دور دستور سنة ـــوقد طبقت هيه القوانين لفترة غير قصيرة، ولكن بعد ص       
ر في شتى المجالات، تم إنهاء العمل بقاعدة احتكار الدولة لسوق التأمين، التي ــــزائرية خيار الاقتصاد الحـدولة الجــال

المتضمن إنشاء  5566ما   50المؤرخ في  66/550، ولاسيما بالأمر رقم اعتمدت طيلة ثلاث عقود سالفة
المتعلق  5597أوت  75الممضى في  97/70، وكيا القانون رقم (1)( الملغى)احتكار الدولة لعمليات التأمين 

 .(2)( الملغى)بالتأمينات 
أكثر انسجاما وحداثة، وفي نفس الإطار تم فتح المجال للقطاع بقوانين وبناء عليه أعيد تنظيم قطاع التأمين      

ين بمختلف أنواعها، زيادة على تشجيع الخاص الراغب في تأسيس شركات خاصة تتولى القيام بعمليات التأم
الاستثمار الأجنبي في هيا المجال، وهو ما تم تكريسه صراحة بصدور عدة نصوص تشريعية وتنظيمية، ومن أبرزها 

 .المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 5559جانفي  59المؤرخ في  59/70الأمر رقم 
مجال التأمين في الجزائر، وتعدد نطاق تدخلها، وظهور أشكال جديدة ولعل كثرة الشركات المعتمدة والناشطة في       

أدى إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، وتخللته وقوع بعض الممارسات التجارية  ،لعقود التأمين البرية والجوية والبحرية
ن تعدد عقود ومجالات غير النزيهة من قبل بعض الشركات والوكلاء، وخروج بعضها عن أطر وقواعد التأمين، كما أ

                                                 

 .  974ص ، 5566ما   45مؤرخة في ، 34الجريدة الرسمية رقم  - 1
 .  5576ص ، 5597أوت  55مؤرخة في ، 44الجريدة الرسمية رقم  - 2
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على جميع الأشخاص الناشطة في هيا ( وزارة المالية)التأمين، أدى في نفس الوقت إلى عدم سيطرة السلطة المركزية 
 .المجال، وعدم تحكمها في مجمل النشاطات التأمينية، خاصة مع الصلاحيات الكثيرة المسندة إلى لهيه الوزارة السيادية

، وبالتالي إخراج وزارة المالية والتنظيمية غير المضبوط كان لزاما تعديل النصوص القانونيةو  المتشعبوأمام هيا الوضع 
خصصة تتولى ومتالتأمين، وإسناد هيه العملية إلى جهة إدارية مستقلة شركات من مهمة الرقابة المباشرة على نشاط 

ف صورها، وتتكفل أيضا بوظيفة الرقابة والقمع تنظيم وتأطير العمليات المرتبطة بنشاط التأمينات في الجزائر، بمختل
ومن هنا ولدت ما يسمى لجنة . أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وكيا تعاضديات التأمين/على شركات التأمين و

المعدل والمتمم لقانون  5776فبراير  57المؤرخ في  76/73الإشراف على التأمينات، وذلك بمقتضى القانون رقم 
 .التأمينات

الهيئة الإدارية مهام الرقابة لهيه وتعتبر لجنة الإشراف على التأمينات سلطة ضبط لقطاع التأمين، وقد أسند المشرع      
، سواء كانت أشخاصا طبيعية أو معنوية، شركات اتالقبلية والبعدية على المؤسسات الناشطة في مجالات التأمين

 .ووكالات وطنية أو فروعا لشركات أجنبية
ولا ريب أن الدور الحقيقي للجنة الإشراف في مجال الرقابة المالية والإدارية على نشاط شركات التأمين ووسطاء       

تلعب دورا بسيطا في ( اللجنة)مزاولة نشاطها، في حين أنها  وضروعها فيهيه الكيانات إعتماد التأمين يظهر بعد 
 .عتمادالامرحة 
التأمين في  أو إعادة/سة الشروط القانونية والتنظيمية لممارسة نشاط التأمين وومن خلال هيا البحث سنتولى درا      

من الناحية الإدارية، وذلك  تأسيس مؤسسات التأمينالجزائر من قبل الأشخاص المعنوية والطبيعية، مبينين ضوابط 
 .لفقهية والدراسات المقارنة، متجنين الآراء اوفق منهج تحليلي يرتكز على نصوص القانون الحزائر  السارية النفاذ

 :تتم معالجة هيه المسائل التي يثيرها الموضوع في النقاط التاليةسو      
 شروط اعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين: المبحث الأول
 الهيئات الإدارية المختصة بمنح الاعتماد لشركات التأمين: المطلب الأول
 أو إعادة التأمين/مين وشروط اعتماد شركات التأ: المطلب الثاني
 .شروط اعتماد وسطاء التأمين: المطلب الثالث
 شروط الترخيص بفتح مكاتب التمثيل وفروع شركات التأمين الأجنبية: المبحث الثاني
 شروط الترخيص بفتح فروع شركات التأمين الأجنبية: المطلب الأول
 مين الأجنبيةشروط الترخيص بفتح مكاتب تمثيل شركات التأ: المطلب الثاني
 شروط الترخيص لسماسرة التأمين الأجانب: المطلب الثالث
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 :المبحث الأول

 شروط اعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين
 

أو إعــادة التــأمين ووســطاء التــأمين / يبـدأ دور لجنــة الإشــراف علــى التأمينـات في مرحلــة اعتمــاد شــركات التـأمين و       
 .(2)عد دورا محدودا إذا ما قورن بصلاحيات الوزير المكلف بالمالية، وي(1) أو إعادة التأمين/و

أو إعادة التأمين هي شركات تجاريـة تمـارس نشـاطا ذا طـابع خـدماا في مجـال اكتتـاذ وتنفيـي /وشركات التأمين و       
 .(3)أو إعادة التأمين، كما هي محددة في التشريع المعمول به/عقود التأمين و

 :(4) أمين من حيث شكلها صورتانوتأخي شركات الت
  شركة ذات أسهم، -
 .وسنركز في دراستنا على الشكل الأول فقط(. تعاضدية)هيئة ذات شكل تعاضدي -

خـول لهـم القــانون إمكانيـة  ارسـة خدمـة التوسـط في مجــال ( وكـلاء وسماسـرة)وإضـافة إلى شـركات التـأمين يوجـد وســطاء 
 . أو إعادة التأمين/لتزامات الخاصة بشركات التأمين وويخضعون لنفس الحقوق والا. التأمينات

 
 :المطلب الأول

 الهيئات الإدارية المختصة بمنح الاعتماد لشركات التأمين
بـــالرجوع إلى قـــوانين التأمينــــات والنصـــوص التنظيميـــة ذات الصــــلة ىـــد دور لجنـــة الإشــــراف علـــى التأمينــــات في         

وفي هـيا الإطـار توجـد  ،حد إبداء رأيها في قرارات الاعتماد الصادرة عن وزير المالية مرحلة الاعتماد محدود، ولا يتجاوز
 .على مستوى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية مديرية مركزية عامة مختصة بمتابعة ومراقبة هيا القطاع

                                                 

 . الموضح لمهام لجنة الإشراف على التأمينات 5779أفريل  75المؤرخ في  79/55لتنفيي  رقم المرسوم ا - 1
 . 73ص ، 5779أفريل  54مؤرخة في ، 57الجريدة الرسمية رقم 

 : للمزيد حول الجوانب التنظيمية لاعتماد شركات وسماسرة التأمين ينظر - 2
 .وما بعدها 505ص ، 5755جامعة وهران، سنة ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، زائر إعادة التأمين البحر  في القانون الج: حيتالة معمر

 .وما بعدها من قانون التأمينات 574ينظر المادة  - 3
 .المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين 5559أكتوبر  47الممضى في  59/435والمرسوم التنفيي  
 . 56ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 

 .من قانون التأمينات 559ينظر المادة  - 4
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 :وزارة المالية -أولا
لهـــا الكلمــة النهائيــة في مــنح الاعتمـــاد الرسمــي لشــركات التــأمين الوطنيـــة الســلطة الإداريـــة العليــا الــتي تعــود  (1)يعــد وزيــر الماليــة 

 .ووسطاء التأمين لمزاولة نشاط التأمين( العمومية والخاصة)
وفي الجانب التنظيمي فإنه توجد مصالح مختصة على مسـتوى وزارة الماليـة تسـاعد الـوزير في مهامـه منهـا المديريـة المركزيـة المسـماة 

 : (2) وقد أوكلت لها المهام التالية. ، وهي واحدة من المديريات المشكلة للإدارة المركزية لوزارة الماليةتمديرية التأمينا
 والاجتماعية، الوطنية والاقتصادية تأمين الممتلكات مجال في للتغطية المناسبة الضرورية التدابير واقتراح دراسة -
 التأمين، وإعادة التأمين هيئات ادخاروترقية  لضبط الوجيهة واقتراح التدابير دراسة - 
 أشكاله، بجميع التأمين تطوير على شأنها التشجيع من التي التدابير وتنفيي دراسة - 
 المالية، سلطة وزير تحت والموضوعة التأمين، بنشاط المتصلة تمارس المهام التي الهيئات تسيير على الإشراف - 
 تحسين تسييرها، إلى يرمي تدبير أ  واقتراح العمومية، ات التأمينشرك في الدولة مساهمات وتقييم متابعة - 
 .التأمين  وإعادة وتعاونيات التأمين شركات بدين الوفاء على السهر - 
 التأمين، ووسطاء التأمين  وإعادة التأمين لشركات وتعاونيات الاعتماد طلبات ملفات دراسة -
  دورية وإعداد حصائل ،التأمين وإعادة التأمين لنشاط والآلية اسبيةالعمليات المح وتلخيص وتوحيد بمركزة القيام - 

 بشأنها،
وتجدر الإشارة إلى قطاع التأمين يخلو من مديرية ولائية أو مصلحة خارجية للوزارة أو هيئة ذات طابع اقليمي تتولى 

ر المالية فيما سبق، ثم وزير المالية مع لجنة تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، وبقي الأمر موكولا في مجال الرقابة إلى وزي
  .الإشراف على التأمينات حاليا

 
 :المجلس الوطني للتأمين -ثانيا
ونشير إلى أن المشرع، وإلى جانب وزارة المالية ولجنة الاشراف على التأمينات، أسس عدة أجهزة إدارية لضمان تأطير      

 .(3) للتأمينات المجلس الوطنينشاط التأمينات، ومن ضمنها 

                                                 

 . المحدد لصلاحيات وزير المالية 5559فبراير  59الممضي في  59/93ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 1
 .70ص ، 5559مارس  55مؤرخة في ، 59الجريدة الرسمية رقم 

 .المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 5770نوفمبر  59الممضي في  70/463ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 2
 .79ص ، 5770ديسمبر  75مؤرخة في ، 09الجريدة الرسمية رقم 

 . المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وعمله 5559أكتوبر  47الممضي في  59/445ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 3
 .75ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في  ،69الجريدة الرسمية رقم 
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 نونية والتنظيمية المتعلقة بنشاطوهو جهاز إدار  ذو طبيعة استشارية لوزير المالية يستعين بها عند إعداد النصوص القا     
 .التأمين وإعادة التأمين

 :والتي نصت ،المتعلق بالتأمينات 59/70من الأمر رقم  503حيث أسس بموجب المادة  
 .لمجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هيا المجلس الوزير المكلف بالماليةيحدث جهاز استشار  يدعى ا

وينعقد بطلب من رئيسه أو . يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره    
 . أغلبية أعضائه

نظيمية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو ت      
 .المكلف بالمالية أو بمبادرة منه

والملاحظ أن المجلس الوطني للتأمينلا يملك صفة الرقابة والضبط على عمل شركات التأمين، وإنما هو جهاز استشار       
نصت عليها المادة السابعة " لجنة الاعتماد" ىــتدع رغم أنه توجد لجنة على مستواه لوزير القطاع في مجال التأمينات

المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه  5559أكتوبر  47الممضي في  59/445المرسوم التنفيي  رقم  من
 .رأ  في منح أ  إعتماد أو سحبهالوعمله، ولكن يتمثّل دورها في إعطاء 

بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد  حيث يقدم المجلس الوطني للتأمين للوزير المكلف    
 نشاط التأمين وترقيته،

 :كما يمكنه أن يقترح، طبقا للتشريع المعمول به، كل الإجراءات المتعلقة بما يأا 
 أمين وظروف الوسطاء،القواعد التقنيّة والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة الت- 
 الشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات، -
 . تنظيم الوقاية من الأخطار- 

   .(1) كما توجد على مستوى المجلس الوطني للتأمين لجنة تسمى لجنة خاصة بحماية مصالح المؤمن لهم
السياسي، حيث كان يتشكل من  ثلي   والملفت للانتباه في تشكيلة المجلس الوطني للتأمين أنه كان يغلب عليه الطابع

 55الممضى في  70/540ست وزارات بما فيهم وزارة المالية، وبعد ذلك طرأ عليه تعديل بموجب المرسوم التنفيي  رقم 
 .، وأصبح تشكيله موسعة، وذات طابع تقني مختص5770ما  

 
                                                                                                                                                             

 .5770ما   55الممضى في  70/540المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيي  رقم 
 .70ص ، 5770ما   57مؤرخة في ، 44الجريدة الرسمية رقم 

 .المتضمن إنشاء لجنة مصالح المؤمن لهم 5559نوفمبر  4ينظر القرار الوزار  المؤرخ في  - 1
 .70ص ، 5555سنة ، 57رقم  الجريدة الرسمية
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 :صندوق ضمان المؤمن لهم -ثالثا
وقد أسس هيا . دورا في تأسيس الشركات، ولكنه قد يتدخل عند إنتهاء وجودهاالحقيقة أن هيا الجهاز لا يلعب      

الصندوق الخاص للضمان الإحتياطي في حالة عدم قدرة شركات التأمين أو الوسطاء على الوفاء بالتزاماتهم بتعويض 
ن القول أنه صندوق يضمن وليلك يمك. المضرورين المؤمن لهم، بصفة كلية أو جزئية، لاسيما في حالات الإفلاس التجار 

 .مصالح الشركات ومصالح الزبائن في نفس الوقت
المؤرخ  73/76مكرر من قانون التأمينات المضافة بموجب القانون رقم  554وهيا الصندوق تم تأسيسه بموجب المادة      
 :(1)والتي جاء فيها  5776فبراير  57في 
يكلف بتحمل، في حالة عجز " صندوق ضمان المؤمن لهم"ى يؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية صندوق يسم"

 .شركات التأمين، كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين
أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة، /تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنو  لشركات التأمين و

 .من الأقساط الصادرة، صافية من الإلغاءات (% 5)واحد بالمائة  مبلغهعلى أن لا يتعدى 
 .(2) يحدد القانون الأساسي وكيفيات سير الصندوق عن طريق التنظيم

والملاحظ هو وجود تنسيق بين صندوق ضمان المؤمن لهم ولجنة الإشراف على التأمينات، حيث تتولى  هيه الأخيرة      
شركة للمؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمين أو ذو  حقوقهم، وكل وثيقة ثبوتية مرفقة إرسال كشف اسمي لديون ال

 .بكشف
 :لجنة الإشراف على التأمينات -رابعا
مــن المهــام الرئيســة المعهــودة إلى لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات مراقبــة ســوق التأمينــات ونظاميــة أو شــرعية عمليــات      

، أ  ضـــمان الامتثـــال للحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة لمجـــال التـــأمين، وكـــيا مراقبـــة عمليـــات أو إعـــادة التـــأمين/التـــأمين و
التــأمين المنجــزة،  والتأكــد مــن إحــترام شــركات التــأمين الناشــطة بــالجزائر للالتزامــات القانونيــة والإداريــة والماليــة والمحاســبية 

وهـي بـيلك تسـعى لحمايـة مصـلحة . المنافسـة النزيهـة المفروضة عليها، وفي نفس الوقـت الحـد مـن عـدم مساسـها بقواعـد
                                                 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  5779جويلية  53المؤرخ في  79/59من القانون رقم  95وقد تم تعديل وتتميم هيه المادة بموجب المادة  - 1
5779  . 

 .59ص ، 5779جويلية  50مؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية رقم 
المحدد لكيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكيا شروطه  5775أفريل  0المؤرخ في  75/555ي  رقم وتطبيقا ليلك صدر المرسوم التنفي - 2

 . المالية
 .70ص ، 5775أفريل  79مؤرخة في ، 55الجريدة الرسمية رقم 

 .بيةوالمحدد لنسبة الاشتراك السنو  لشركات التأمين الأجن 5775أكتوبر  59وكيا القرار الوزار  المؤرخ في 
 .70ص ، 5775أفريل  79مؤرخة في ، 79الجريدة الرسمية رقم 
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أو إعــادة /الدولــة، وكــيا مصــلحة المــؤمن لهــم، مــن كــل أشــكال التعســف والتحايــل الممــارس مــن قبــل شــركات التــأمين و
 .التأمين، وطنية كانت أو فروعا لشركات أجنبية

 :على التأمينات، بوجه عام، تتمثل ما يليفإن مهمة لجنة الإشراف  (1)من قانون التأمينات  557وطبقا لنص المادة  
، ومختلـف الشـركاء (وزارة الماليـة)العمل على تأطير نشاط سوق التـأمين، وضـبط العلاقـة بـين شـركات التـأمين والإدارة  -

 ...المهنيين من شركات وفروع ووسطاء وخبراء ومستهلكين
المعتمــدين للحكــام ( الــوكلاء والسماســرة)التــأمين  أو إعــادة التــأمين ووســطاء/الســهر علــى إحــترام شــركات التــأمين و -

 (.تأمينات أشخاص وتأمينات أضرار)التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات التأمينات بمختلف أنواعها 
التأكد من وفاء هيه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم، ومـدى إحترامهـا لـدفتر الشـروط النموذجيـة لعقـود  -
 .أمين، وكيفيات أدائها للتعويضات المستحقة لأصحابها من غير تعسف في المواعيد والإجراءاتالت
التحقق ماليا ومحاسبيا من المعلومات المقدمة من قبل المؤسسين والمساهمين والمسيرين حول مصدر الأموال  -

 .المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة أو شركات تأمين
منح الإعتماد فإن لجنة الإشراف على التأمينات تمـارس دور استشـاريا لـوزير الماليـة في مرحلـة الاعتمـاد، وفي مجال        

مــع أنهـــا في الواقــع تمـــارس رقابـــة غــير مباشـــرة، مـــن خــلال تخويلهـــا إبـــداء رأيهــا في تعيـــين الإطـــارات المســيرة عنـــد تأســـيس 
 .يرهاأو إعادة التأمين الوطنية وعند تغيير مس/شركات التأمين و

حيث أن القـانون مـنح لجنـة الإشـراف سـلطة  ارسـة الرقابـة علـى جهـاز التسـيير والإدارة في شـركات التـأمين، أيـن        
أو إعـادة التـأمين وفـروع شـركات التـأمين /يخضع كل تعيين لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لشـركات التـأمين و

 .(2)ى التأمينات الأجنبية إلى موافقة لجنة الإشراف عل
وقــد فــرض القــانون جملــة مــن الشــروط لإنشــاء شــركة تــأمين، ومــن ضــمنها الشــروط الخاصــة بالمســيرين، زيــادة علــى      

 .وهيا الشرط معمول به في مجال اعتماد البنوط والمؤسسات المالية ،(3) الشروط الخاصة بوجود حد ادني من رأسمال
كات الوطنيــة فــإن اللجنــة تمــارس دورا حاسمــا عنــد الرغبــة في فــتح فــروع ر لشــامــا هــو معمــول بــه في اعتمــاد وعلــى عكــس 
 .في منح الاعتماد معتبرة تكون لها كلمةحيث . لشركات أجنبية

                                                 

 .المتضمن قانون التأمينات 5559يناير  59الممضى في  59/70ينظر الأمر رقم  - 1
 . 74ص ، 5559مارس  79مؤرخة في ، 54الجريدة الرسمية رقم 

 .المعدل والمتمم لقانون التأمينات 5776فبراير  57ؤرخ في الم 76/73مع الإشارة أن مهام اللجنة بدأ بعد تأسيسها بموجب القانون رقم 
 .4ص ، 5776مارس  55مؤرخة في ، 59الجريدة الرسمية رقم 

 .76/73من قانون التأمينات المضافة بقانون  5مكرر 573ينظر المادة  - 2
 .من قانون التأمينات المعدلة والمتممة 556ينظر المادة  - 3
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 : المطلب الثاني
 أو إعادة التأمين/شروط اعتماد شركات التأمين و

للقــــانون الخــــاص، وفي شــــكلها أو إعــــادة التــــأمين عبــــارة عــــن أشــــخاص معنويــــة خاضــــعة /تعتــــبر شــــركات التــــأمين و     
 .القانونية تعد من قبيل الشركات ذات الصبغة التجارية

بوصـــفها مـــن  (1) أو إعـــادة التـــأمين الوطنيـــة بمختلـــف صـــورها لإجـــراء الاعتمـــاد/ويخضـــع اعتمـــاد شـــركات التـــأمين و     
لـــي  هـــو شـــرط لبـــدء  ـــارس ، وا(3) فضـــلا عـــن إجـــراء القيـــد في الســـجل التجـــار  ، (2)النشـــاطات المقننـــة أو المنظمـــة 

 .النشاط الفعلي للشخصية المعنوية للشركة، ودليل على اكتسابها صفة التاجر
ويبقـــى الإشـــكال مطروحـــا بالنســـبة لتعاضـــديات التـــأمين، أو مـــا تعـــرف أيضـــا بتعاونيـــات التـــأمين، فهـــي مـــن حيـــث      

شـاط اجتمـاعي، وعليـه يكـون مـن ذات ن" جمعيـة"هدفها تسعى لتقـد  خـدمات تـأمين، ولكـن مـن حيـث شـكلها هـي 
 . (4) الصعوبة تحديد الجهة التي تتولى منحها الاعتماد

                                                 

أو إعادة التأمين أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على اعتماد /لا يمكن لشركات التأمين و: "نون التأمينات المعدلة والمتممةمن قا 573تنص المادة  -  1
 .أدناه 559من الوزير المكلّف بالماليّة بناءً على الشروط المحدّدة في المادّة 
 ".لا يمكن أن تمارس سوى العمليات التي اعتمدت من أجلها

المتعلــق بمدونــة النشــاطات الاقتصــادية الخاضــعة للقيــد في الســجل التجــار ، المعــدل  5550ينــاير  59المــؤرخ في  50/45لمرســوم التنفيــي  رقــم ينظــر ا - 2
 .والمتمم

 .76ص ، 5550يناير  55مؤرخة في ، 79الجريدة الرسمية رقم 
ديـــد النشــاطات والمهــن المقننــة الخاضـــعة للقيــد في الســجل التجــار  وتأطيرهـــا المتعلــق بمعــايير تح 5550ينــاير  59المـــؤرخ في  50/37والمرســوم التنفيــي  رقــم 

 (.الملغى)
 .76ص ، 5550يناير  55مؤرخة في ، 79الجريدة الرسمية رقم 

لقيــد في المتعلــق بشــروط وكيفيــات  ارســة الأنشــطة مهــن المنظمــة الخاضــعة ل 5759أوت  55المــؤرخ في  59/543وقــد ألغــي بموجــب المرســوم التنفيــي  رقــم 
 (.الملغى)السجل التجار  

 . 70ص ، 5759سبتمبر  75مؤرخة في ، 39الجريدة الرسمية رقم 
 :طبقا لمدونة النشاطات التجارية والإقتصادية والخدماتية المقننة فإن نشاطات التأمين تحمل على مستوى السجل التجار   الرموز التالية - 3

 .التأمين، وهو يشمل أيضا نشاط إعادة التأمين، سواء لشركة وطنية أو لوكالة أو لفرع، دون تمييز بينهابالنسبة لشركة أو مؤسسة : 612105 الرمز 
 (.شخص معنو )أو شركة وساطة للتأمين ( شخص طبيعي)بالنسبة لوسيط أو سمسار التأمين :  612203الرمز 
 .بالنسبة لوسيط للوكيل العام للتأمينات:  612204الرمز 
 .بالنسبة مؤسسة محاربة الغش على التأمين : 612204الرمز 

 .و ارسة هيه النشاطات جميعها يخضع لاعتماد بقرار من وزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية
 مجال الي  يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالعمل والضمان الإجتماعي في 5550نوفمبر  55الممضى في  50/359ينظر المرسوم التنفيي  رقم  -  4

 .تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الإجتماعية
 .55ص ، 5550نوفمبر  55مؤرخة في ، 09الجريدة الرسمية رقم 
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 .(1)ولكن عمليا فإن الاعتماد يمنح من قبل الوزير المكلف بالمالية 

 ":العمومية"الشروط الخاصة بإعتماد شركات التأمين  -أولا

وإذا كانــت  ،ؤسســات العموميــة وبــين الشــركات الخاصــةنميــز في مجــال التأســيس بــين شــركات التــأمين العموميــة أو الم     
 .تخضع لاستشارة أجهزة أخرى( 2)الشركات الخاصة لا تخضع سوى إلى شرط الاعتماد فإن شركات التأمين العمومية 

، وذلــك عنــدما (4)تحتــاج إلى موافقــة هيئــة أخــرى  ثلــة في مجلــس مســاهمات الدولــة  (3) (العموميــة)فشــركات التأمينــات 
ذات فهــي تعــد في هــيه الحالــة مــن قبيــل المؤسســات العموميــة . رأسمالهــا التأسيســي ملــك كلــه أو جــزء منــه للدولــةيكــون 
 . أو التجارية الاقتصاديةالصبغة 

فشركات التأمين العامة هي مؤسسات عمومية تحوز الدولة أو أ  شخص معنو  عام آخر خاضـع للقـانون العـام       
باشــرة أو بصــفة غــير مباشــرة، ســواء في شــكل حصــص أو أســهم أو شــهادات اســتثمار أو أغلبيــة رأسمالهــا الاجتمــاعي م

 . سندات مساهمة أو قيم منقولة

                                                 

 : ينظر على سيبل المثال التعاضديات التالية - 1
 .التعاضد شركة ذات الشكل " التعاضد "المتضمن اعتماد شركة التأمين  5755يناير  59قرار  ض والقرار الوزار  الممضى  في 

 .55ص ، 5755يوليو  55مؤرخة في ، 33الجريدة الرسمية رقم 
 . المتضمن إعتماد تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة 5754فبراير  70والقرار الوزار  الممضى 

 .57ص ، 5754يونيو  56مؤرخة في ، 44الجريدة الرسمية رقم 
 .المتضمن إعتماد شركة التأمين التعاضد  5755يناير  59والقرار الوزار  الممضى 

 .57ص ، 5754يوليو  55مؤرخة في ، 33الجريدة الرسمية رقم 
ص القانون مصطلح عمومية لا يعني أنها إدارية، وإنما يراد بها أن رأسمالها التأسيسي، كليا أو جزئيا، هو ملك للدولة، ولكنها تبقى شخصا من أشخا -  2

 .ه في علاقته للغير للقانون التجار  وقانون التأميناتالخاص، ويتبع ذلك خضوع
 : يراجع في اعتماد شركات التأمين ذات الرأسمال العمومي إلى القرارات الوزارية المنشورة، والتي تضمنت إعتماد هيه الشركات وتعديلاتها -  3

 .وما بعدها 53ص ، 5559ما   50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم 
 .وما بعدها 49ص ، 5775ديسمبر  47مؤرخة في ، 95رسمية رقم الجريدة ال

 .وما بعدها 55ص ، 5755أكتوبر  56مؤرخة في ، 96الجريدة الرسمية رقم 
 .المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره 5775سبتمبر  57الممضى في  75/594ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 4

 .76ص ، 5775سبتمبر  55 مؤرخة في، 95الجريدة الرسمية رقم 
 .5776ما   45الممضى في  76/593معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .79ص ، 5776ما   45مؤرخة في ، 46الجريدة الرسمية رقم 
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ـــات القـــوانين المتعلقـــة بخوصصـــة المؤسســـات العموميـــة       ـــي  أشـــار بـــدوره لهيئتـــين  ،(1) ويضـــبط مثـــل هـــيه العملي وال
عمــومي الاقتصــاد  موضــوعتان تحــت ســلطة الــوزير الأولهمــا تتوليــان الرقابــة علــى رووس أمــوال الدولــة وتنظــيم القطــاع ال

 .مجلس مساهمات الدولة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة: هما
وجــــدير بالــــيكر أن المنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة شــــهدت عــــدة تغيــــيرات، لاســــيما بعــــد صــــدور القــــانون التــــوجيهي      

 .(2)للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجار  والصناعي 
وتبعــا لــيلك صــدرت قــرارات وزاريــة  ضــاة مــن  ،"الوطنيــة"وترتــب عنهــا إعــادة هيكلــة العديــد مــن شــركات التــأمين     

طــرف وزيــر الماليــة تتضــمن إعتمــاد شــركات التــأمين، بعضــها ذات صــبغة وطنيــة عموميــة، وبعضــها ذات صــبغة خاصــة 
 (. أو أجنبية/وطنية و)
 

 :الاعتماد التاليةونيكر منها على سبيل المثال قرارات      
 -"ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين"المتضمن إعتماد شركة  5550نوفمبر  59القرار الوزار  الممضى في  -

TRUST (3). 
                                                 

 .عدل والمتممالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الم 5775أوت  57المؤرخ في  75/73ينظر الأمر رقم  -  1
 .75ص ، 5775أوت  55مؤرخة في ، 30الجريدة الرسمية رقم 

 :ينظر النصوص التشريعية التالية - 2
 .المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، المعدل والمتمم 5599يناير  55الممضى في  99/75القانون رقم  -

 .47ص ، 5599ر يناي 54مؤرخة في ، 75الجريدة الرسمية رقم 
سبتمبر سنة  56المؤرخ في  09/95المعدل والمتمم للمر رقم  5554أبريل  59الممضى في  54/79المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  -

 .المتعلق بالقانون التجار  5509
 .74ص ، 5554أبريل  50مؤرخة في ، 50الجريدة الرسمية رقم 

 .المتعلق بتسيير رووس الأموال التجارية التابعة للدولة 5559سبتمبر  59الممضى في  59/59رقم والملغى جزئيا بموجب الأمر  -
 . 76ص ، 5559سبتمبر  50مؤرخة في ، 99الجريدة الرسمية رقم 

 :وفيما يحض النصوص التنظيمية ينظر ما يلي
ون الأساسي السابق للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصاد  المتضمن إلغاء القان 5595أبريل  55الممضى في  95/39المرسوم التنفيي  رقم  -

 .المحولة إلى مؤسسات عمومية إقتصادية
 .493ص ، 5595أبريل  55مؤرخة في ، 59الجريدة الرسمية رقم 

سسات الإشتراكية ذات الطابع المتضمن الإلغاء الصريح للقوانين الأساسية القديمة للمؤ  5557يناير  47الممضى في  57/35المرسوم التنفيي  رقم  -
 .الإقتصاد 

 . 575ص ، 5557يناير  45مؤرخة في ، 79الجريدة الرسمية رقم 
 . 53ص ، 5559مايو  50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 3
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 .CCR (1) "الشركة الجزائرية المركزية لإعادة التأمين"المتضمن إعتماد  5559أبريل  76القرار  الوزار  الممضى في  -
 .SAA (2)-"الشركة الجزائرية للتأمين"المتضمن إعتماد  5559أبريل  76الممضى في القرار الوزار   -
 .CAAR (3) -"المتضمن إعتماد الشركة الجزائرية للتأمين 5559أبريل  76القرار الوزار  الممضى في  -
 .AA (4) -"الشركة الجزائرية للتأمينات"المتضمن إعتماد  5559أبريل  76القرار الوزار  الممضى في  -
-"الشـــركة الدوليــة الجزائريـــة للتــأمين وإعـــادة التـــأمين"المتضـــمن إعتمــاد  5559أوت  79القــرار الـــوزار  الممضــى في  -

SIAR (5). 
 .SGCI (6) -"شركة ضمان القرض العقار "المتضمن إعتماد  5555ما   59القرار  الوزار  الممضى في  -
 .CASH (7)  -"شركة التأمين للمحروقات"تضمن إعتماد الم 5555يوليو  59القرار  الوزار  الممضى في  -
 -"البركـــة والأمـــان للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين"المتضـــمن إعتمـــاد شـــركة  5777يونيـــو  56القـــرار الـــوزار  الممضـــى في  -

BARAKA (8). 
ـــة لتـــأمين وضـــمان الصـــا"المتضـــمن إعتمـــاد  5777يونيـــو  56القـــرار  الـــوزار  الممضـــى في  -  - "دراتالشـــركة الجزائري

CAGEX  (9). 
" هنـــاء-الشـــركة عـــبر القـــارات للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين"المتضـــمن إعتمـــاد 5775أكتـــوبر  47القـــرار الـــوزار  الممضـــى في-
(10). 
 .GAM (11)-" شركة التأمينات العامة المتوسطية"المتضمن إعتماد  5775 يوليو 79القرار الوزار  الممضى في  -

                                                 

 . 56ص ، 5559مايو  50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 1
 . 50وص 56ص ، 5559مايو  50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 2
 . 50ص ، 5559مايو  50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 3
 . 59وص   50ص ، 5559مايو  50مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 4

 . 5559أوت  79وقد تم إعادة تنظيمها لاحقا بموجب القرار الوزار  الممضى في 
 . 55ص ، 5559سبتمبر  56مؤرخة في ، 65الجريدة الرسمية رقم 

 . 57ص ، 5559سبتمبر  56مؤرخة في ، 65الجريدة الرسمية رقم  - 5
 . 57ص ، 5555جوان  50مؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية رقم  - 6
 . 55ص ، 5555أوت  59مؤرخة في ، 99الجريدة الرسمية رقم  - 7
 . 49ص ، 5777أفريل  54مؤرخة في ، 54الجريدة الرسمية رقم  - 8
 . 55ص ، 5777يوليو  56مؤرخة في ، 39ة الرسمية رقم الجريد - 9
 . 49ص ، 5775ديسمبر  59مؤرخة في ، 00الجريدة الرسمية رقم  - 10
 . 55ص ، 5775أوت  55مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم  - 11
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 .CARDIF (1) -"التأمين كرديف الجزائر"المتضمن إعتماد  5776أكتوبر  55القرار الوزار  الممضى في  -
 .CARAMA (2) -"كرامة للتأمين"شركة التأمين "المتضمن إعتماد  5755مارس  75القرار الوزار  الممضى في  -
  -"لصـحةشـركة تـأمين الاحتيـاط وا"شـركة التـأمين "المتضـمن إعتمـاد  5755مـارس  75القرار الوزار  الممضـى في  -

SAPS (3). 
 .ALLIANCE (4)  -" أليونس تأمينات"المتضمن إعتماد  5755 يوليو 53القرار الوزار  الممضى في  -
 .SALAMA (5)  -"الجزائرلتأمينات سلامة لشركة "المتضمن إعتماد  5755 يوليو 53القرار الوزار  الممضى في-
  .MACIR VIE (6)  -"التأمين مصير حياةشركة "ماد المتضمن إعت 5755أوت  55القرار الوزار  الممضى في -
 -"أكســـــــا للتأمينـــــــات الجزائـــــــر دومـــــــاج" المتضـــــــمن إعتمـــــــاد  5755أوت  55القـــــــرار الـــــــوزار  الممضـــــــى في  -

DOMMAGE.AXA  (7). 
  VIE.AXA -"الحيـاةأكسا للتأمينـات الجزائـر " المتضمن إعتماد  5755أوت  55القرار الوزار  الممضى في  -
(8). 
وهنـــاك صـــناديق ذات طبيعـــة خاصـــة خـــول لهـــا القـــانون  ارســـة عمليـــات التـــأمين، ومنهـــا الصـــندوق الـــوطني للتعـــاون     

 . (9)المتخصص في التأمينات الفلاحية   CRMA -الفلاحي
ما وهيا الصندوق يعد بمثابة شركة تأمين للفلاحين والمنتجين الناشطين في القطـاع الفلاحـي، فرديـا أو جماعيـا، ولاسـي   

فيما يتعلق بعمليات التأمين المتعلقة بحريق المحاصيل الزراعية وبحريق المنشآت والمباني الفلاحية وبهـلاك الماشـية، وبأخطـار 
 .وباختصار ضمان كل الأخطار ذات الصلة الفلاحة وبالأراضي الفلاحية وباستخدام العتاد الفلاحي. البرد والجفاف

 5505ديســــمبر  75الممضــــى في  05/63ادة السادســــة مــــن الأمــــر رقــــم وقــــد أنشــــص هــــيا الصــــندوق بموجــــب المــــ    
 .(الملغى) المتضمن إحداث التعاون الفلاحي

                                                 

 . 69ص ، 5776ديسمبر  55مؤرخة في ، 00الجريدة الرسمية رقم  - 1
 . 55ص ، 5755أفريل  50رخة في مؤ ، 54الجريدة الرسمية رقم  - 2
 . 55ص ، 5755أفريل  50مؤرخة في ، 54الجريدة الرسمية رقم  - 3
 . 50ص ، 5755أكتوبر  56مؤرخة في ، 96الجريدة الرسمية رقم  - 4
 . 59ص ، 5755أكتوبر  56مؤرخة في ، 96الجريدة الرسمية رقم  - 5
 . 59ص ، 5755أكتوبر  56مؤرخة في ، 96الجريدة الرسمية رقم  - 6
 . 55ص ، 5755أفريل  55مؤرخة في ، 55الجريدة الرسمية رقم  - 7
 . 55ص ، 5755أفريل  55مؤرخة في ، 55الجريدة الرسمية رقم  - 8
 .المخول للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  ارسة عمليات التأمين 5557ما   55الممضى في  57/530ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 9

 .057ص ، 5557ما   54مؤرخة في ، 55ة الرسمية رقم الجريد
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وحاليا توسـع نشـاط الصـندوق للقيـام بعمليـات تقـد  خـدمات تـأمين المركبـات، مـن أ  نـوع كانـت، دون اشـتراط أن   
 .تكون هيه المركبات مخصصة لنشاط الفلاحة

، زيـادة علـى فـروع "جزائريـة أجنبيـة"الميكورة توجد شركات أخرى مختلطـة " العموميةالوطنية ات الشرك"وإلى جانب هيه 
 :ومن ذلك مثلا(. فروع لشركات)لشركات تأمين أجنبية 

 .(1)  5775أكتوبر  47المعتمدة بموجب القرار الوزار  الممضى في   RAYANE -"شركة الريان للتأمين -
  -"الشــركة الجزائريــة الخليجيــة لتــأمين الأشــخاص" المتضــمن إعتمــاد 5759فبرايــر  55القــرار الــوزار  الممضــى في  -

Gulf Life (2). 
بنـاء علــى طلــب )أو لأسـباذ ماليــة ( عقابيــا)مـع الإشــارة أن بعـض الشــركات تم حلهـا لاحقــا، لأســباذ تنظيميـة        
ر  فإنـه يسـحب بقـرار وزار ، ولـيلك فـإن قـرار ومعلوم أنه طبقا لقاعدة تواز  الأشكال، فإن مـا مـنح بقـرار وزا(. منها

   .(4)أو سحبا جزئيا  (3)، سواء كان سحبا نهائيا سحب الاعتماد ينشر أيضا في الجريدة الرسمية
مـــن قـــانون  554تنشـــر في الجريـــدة الرسميـــة، تطبيقـــا لـــنص المـــادة ( التعـــديل)وقـــرارات الســـحب النهـــائي أو الجزئـــي       

 . م الغير بالوضعية القانونية لهيه الشركة أو الوسيطالتأمينات، من أجل إعلا
غير أن القانون كفل للشركة المعنية أو الوسيط المعني الحق في أن يطعن أمام مجلس الدولة في أ  قرار يمس بمصالح، 

 .(5)سواء تعلق الأمر برفض منح الاعتماد أو بالسحب الكلي أو بالسحب الجزئي 

                                                 

 . 45ص ، 5775ديسمبر  59مؤرخة في ، 00الجريدة الرسمية رقم  - 1
 . 55ص ، 5759أوت  54مؤرخة في ، 39الجريدة الرسمية رقم  - 2
 .هناء -ات للتأمين وإعادة التأمينالمتضمن سحب الاعتماد من الشركة عبر القار  5773ما   55القرار الوزار  المؤرخ في : ينظر مثلا - 3

 . 76ص ، 5773يوليو  73مؤرخة في  ، 34الجريدة الرسمية رقم 
 .المتضمن سحب إعتماد شركة تأمين وضمان القرض للإستثمار 5776فبراير  6والقرار الوزار  المؤرخ في  

 . 75ص ، 5776أفريل  47مؤرخة في  ، 59الجريدة الرسمية رقم 
 .GAM -المتضمن سحب الاعتماد من الشركة العامة للتأمينات المتوسطية 5776ما   5لمؤرخ في والقرار الوزار  ا

 . 50ص ، 5776يوليو  47مؤرخة في  ، 39الجريدة الرسمية رقم 
 ."م.ش"المتضمن سحب جزئي لاعتماد شركة الريان للتأمين  5773يونيو  76القرار الوزار  المؤرخ في : ينظر مثلا - 4

 .57ص ، 5773أوت  55مؤرخة في  ، 97رسمية رقم الجريدة ال
 . 5770يناير  50مع الإشارة أن هيه الشركة تم لاحقا سحب إعتمادها كليا بموجب القرار الوزار  المؤرخ في 

 .55ص ، 5770مارس  55مؤرخة في  ، 55الجريدة الرسمية رقم 
 .مة من قانون التأمينات، المعدلة والمتم 555و 559تنص المادتان  - 5
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وهيا من . بأن يكون قرار رفض الاعتماد مبررا تبريرا قانونيا، وأن يبلغ إلى طالب الاعتمادولأجل ذلك ألزم المشرع     
أجل تمكين القضاء من الرقابة على مدى مشروعية قرار رفض الاعتماد والتصد  لأ  عمليات تعسف من قبل وزير 

 .المالية
 :الشروط المالية المتطلبة لتأسيس شركات التأمين -ثانيا
أ  شـــــركة تجاريـــــة يلـــــزم تـــــوفر رأسمـــــال، وهومـــــا يعـــــبر عنـــــه برأسمـــــال التأسيســـــي، وبمـــــا أن شـــــركات التـــــأمين  لتأســـــيس     
فــإن رأسمالهــا الأدد يحــدده المشــرع، وهــو يختلــف حســب نــوع التأمينــات الــتي ســتؤهل لممارســتها " شــركات منظمــة"تعتــبر
 .لاحقا
أو إعــادة التــأمين ورأسمــال الأدد تعاضــديات التــأمين، /بــين رأسمــال الأدد لشــركات التــأمين و (1) قــد فــرق التنظــيم     

 .كما ميز بين عمليات تأمين الأشخاص وعمليات تأمين الأضرار. التي تعتبر الشكل الثاني من هيئات التأمينو 
حـدد الحـد الأدد  :بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة -

 .دينار جزائر ( 5)لتأسيسي بمبلغ بمبلغ مليار لرأسمال ا
حــدد الحــد الأدد لرأسمــال : بالنســبة إلــى الشــركات ذات الأســهم التــي تمــارس عمليــات التــأمين علــى الأضــرار -

 .دينار جزائر ( 5)التأسيسي بمبلغ مليار  
الحــد الأدد لرأسمــال حــدد  :بالنســبة إلــى الشــركات ذات الأســهم التــي تمــارس  صــريا عمليــات إعــادة التــأمين -

 .ملايير دينار جزائر  كحد أدد( 9)التأسيسي بمبلغ خمسة 
، وهـو يختلـف بـين خدمـة (2)وليلك فـإن مضـمون طلـب الاعتمـاد هـو الـي  يحـدد المبلـغ المطلـوذ تقديمـه للتأسـيس     

 . تأمينات الأشخاص وخدمة تأمينات الأضرار
المتضــمنة قــرارات ومراســيم اعتمــاد شــركات التــأمين تتضــمن قائمــة حصــرية ولــيلك عــادة مــا ىــد في الجريــدة الرسميــة      

ولا يمكــن للشــركة أن تتعاقــد إلا في العمليــات . بنشــاطات وخــدمات التــأمين الــتي تقــدمها، والــتي يتعــين عليهــا التقيــد بهــا
 .التي أهلت لممارستها

                                                 

 .المتعلق بالحد الأدد لرأسمال شركات التأمين 5559أكتوبر  47الممضى في  59/433ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 1
 .53ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 

 .5775نوفمبر  56الممضى في  75/409المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيي  رقم 
 .70ص ، 5775نوفمبر  55مؤرخة في ، 60رقم  الجريدة الرسمية

 .المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل والمتمم 5559أكتوبر  47الممضى في  59/449ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 2
 .70ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 
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وإخطــار لجــن ن الأساســي، وتعــديل في رأسمــال، وكــل توســيع أو زيــادة لــدائرة النشــاط يترتــب عنــه تعــديل في القــانو       
  .(1)وبالتالي السعي لإجراءات جديدة للإعتماد الاشراف على التأمينات، 

ويجـــب أن يحـــرر مبلـــغ التأســـيس بصـــفة كليـــة ونقديـــة عنـــد الاكتتـــاذ، ولـــيلك لا يقبـــل الـــدفع بالتقســـيط أو الـــدفع       
لمبلغ نقديا، سواء دفع عن طريق شـيك أو عـن طريـق أوراق ماليـة وإنما يجب أن يكون ا ،بطريقة مادية كسلع أو معدات

 .مضمونة الدفع
ويســر  هــيا الشــرط المــالي حــتى بالنســبة لشــركات التــأمين الموجــودة مــن قبــل، أ  الناشــطة فعليــا في ســوق التــأمين      

 .(2)بالجزائر
أو إعــــادة /عتمــــاد لشــــركات التــــأمين ووقــــد حــــدد التنظــــيم الشــــروط الشــــكلية والوثــــائق المطلوبــــة للحصــــول علــــى الا     

وينشـر قـرار الاعتمـاد في . التأمين، ومنها أن يصدر قرار الاعتماد من وزير المالية بعد استشـارة المجلـس الـوطني للتأمينـات
 .(3)الجريدة الرسمية 

 :وإجراء الإعتماد يطلب في الحالات التالية
 .إنشاء شركة جديدة -
 .الها عن بعضهاأو انفص/إندماج شركة معتمدة في و -
 . ارسة أصناف جديدة من التأمين -

                                                 

 .ك عندما تلجأ شركات التأمين إلى التقليص من خدماتها، بصفة دائمة أو مؤقتةيطرح الإشكال في الحالة العكسية، وذل - 1
جراء احتراز ، فهيا الإجراء بحسب رأينا لا يستدعي بالضرورة تعديل القانون الأساسي، نظرا لكونه لا يتطلب رفع المال التأسيسي، وإنما يتوجب فقط، كإ 

نة الإشراف على التأمينات وكيا الوزارة الوصية بأمر التقليص من الخدمات، مع تقد  مبررات موضوعية وجدية إعلام الزبائن والمتعاملين، مع ضرورة إخطار لج
سجل التجار  مقبولة، حتى لا تقع الشركات تحت دائرة التحايل على القانون وعلى المواطنين وعلى الإدارات التي لها علاقة بعملها كالبنوك ومصلحة ال

 . ومديرية الضرائب مثلا
في  5775نوفمبر  56الممضى في  75/409وقد منحها التنظيم أجل سنة للتكيف مع النصوص الجديدة تسر  من تاريخ نشر المرسوم التنفيي  رقم  - 2

 .الجريدة الرسمية
 .70ص ، 5775نوفمبر  55مؤرخة في ، 60الجريدة الرسمية رقم 

 .أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه/المحدد لشروط منح شركات التأمين و 5556وت أ 74الممضى في  56/560ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 3

 .59ص ، 5556أوت  70مؤرخة في ، 30الجريدة الرسمية رقم 
 . 5770ما   55الممضى في  70/595والمعدل بموجب المرسوم التنفيي  رقم 

 .56ص ، 5770ما   54مؤرخة في ، 49الجريدة الرسمية رقم 
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والملاحظ أن النصوص القانونية لم تشر صـراحة إلى وجـوذ استشـارة لجنـة الإشـراف علـى التأمينـات عنـد تأسـيس       
 وزيـرة الماليـة مـن طلـب رأ  اللجنـة، بيـد أن عـدم استشـارتها لا يرتـب أ  أثـرولا يوجد مـا يمنـع . شركات التأمين الوطنية

 .ستشارة المجلس الوطني للتأمينطلب إ وغالبا ما يلجأ الوزير عمليا إلى  .قانوني
 :الوثائق المتطلبة في ملف الإعتماد -ثالثا
وثــائق كاملــة حــددتها ( 57)أمــا ملــف طلــب الاعتمــاد النهــائي الــي  يقــدم إلى الــوزارة فيجــب أن يتضــمن عشــرة      

المحــــدد لشــــروط مــــنح شــــركات  5556أوت  74الممضــــى في  56/560المــــادة السادســــة مــــن المرســــوم التنفيــــي  رقــــم 
 .أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه/التأمين و

ولم تــنص القــوانين والتنظيمـــات في مجــال التــأمين علـــى مــا يســـمى بــإجراء الإعتمــاد أو الترخـــيص الموقــت، رغـــم أن       
مـل بـه حـين منحهـا الترخـيص أو الإعتمـاد لممارسـة نشـاط مقـنن الكثير من الوزارات جرى العرف الإدار  فيها علـى الع

 .أو منظم
ارسة النشـاط هـو إجـراء إدار  يسـلم بصـورة إنتقاليـة للمعـني الراغـب ـــت لممـــؤقت أو الترخـيص المؤقـــوالإعتماد الم        

يجــار الطويــل المــدى في  ارســة نشــاط معــين مــن أجــل تســهيل مهمــة حصــوله علــى بعــض الوثــائق الضــرورية مثــل عقــد الإ
راء القيــد في الســجل التجــار ، ولكــن لا يســمح للمعــني ــــدئية للتوريــد والتجهيــز، ويســمح لــه كــيلك بإجــــوإبــرام عقــود مب

مزاولة النشاط رسميا إلا بعد الحصول على الاعتماد أو الترخيص النهائي، والي  يمنح مـن الجهـة الإداريـة المعنيـة، وذلـك 
ـــبعــد إســتيفاء ك لوثــائق اللازمــة واحــترام الشــروط المطلوبــة، ومنهــا علــى الخصــوص حيــازة الســجل التجــار  لممارســة افة اـ

 . (1)النشاط 
ولـــيا نقـــترح ضـــرورة إســـتحداث نـــص يميـــز بـــين وثـــائق الاعتمـــاد أو الترخـــيص المؤقـــت ووثـــائق الاعتمـــاد والترخـــيص       

بر مـن قبيـل النشـاطات المقننـة الـتي لا يكفـي فيهـا حيـازة النهائي، ومواعيد وأثر كل منها، مـادام أن خـدمات التـأمين تعتـ
الســجل التجــار  لممارســة النشــاط رسميــا، مــا لم تتبــع بنســخة مـــن قــرار الاعتمــاد الرسمــي الممنــوح مــن قبــل وزيــر الماليـــة، 

 .(2)والي  ينشر في الجريدة الرسمية 
 

                                                 

 :ينظر على سبيل المثال في التمييز بين الرخصة المؤقتة والرخصة النهائية - 1
 .المحدد لشروط وكيفيات  ارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 5759فبراير  79المؤرخ في  59/99المرسوم التنفيي  رقم 
 .54ص ، 5759فبراير  79مؤرخة في ، 9الجريدة الرسمية رقم 

الخاضــعة للقيــد في الســجل التجــار ، المعــدل  المتعلــق بمدونــة النشــاطات الاقتصــادية 5550ينــاير  59المــؤرخ في  50/45  رقــم ينظــر المرســوم التنفيــي - 2
 .والمتمم

 .76ص ، 5550يناير  55مؤرخة في ، 79الجريدة الرسمية رقم 
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ارة الماليــة مــع اللجنــة، وذلــك بــأن أن تســند مهمــة ولــيا نقــترح أن تــتم عمليــة مــنح الاعتمــاد بصــيغة التشــارك بــين وز      
 .منح الاعتماد المؤقت إلى لجنة الاشراف على التأمينات، على أن يكون لوزير القطاع سلطة منح الاعتماد النهائي

وبهــيا الشــكل تكــون اللجنــة، في مرحلــة أولى، كهيئــة دراســة وتصـــفية للملفــات، وهيئــة إرشــاد لــوزير الماليــة، مــن خـــلال 
ة الوضعية المالية للشركة وقدراتها البشرية والمادية، وكفـاءة مسـييرها وتكـوينهم، ومـدى اسـتجابة الأعضـاء المؤسسـين دراس

 .لكافة الشروط والوثائق المطلوبة
 

وحينهــا ســيكون وزيــر القطــاع، في مرحلــة ثانيــة، كســلطة قــرار، علــى درايــة تامــة بكــل المعطيــات المتعلقــة بالشــركة أو      
 .راغب في  ارسة نشاط التأمين، ليكون قرار منح أو رفض منح الترخيص مؤسسا ومبرراالوسيط ال

   
 :الإختصاص المكاني والزماني لشركات التأمين المعتمدة -رابعا

فالأصــل أن تمــارس شــركات التــأمين نشــاطها علــى كامــل الــتراذ الــوطني، فهــي : مــن ناحيــة الشــكل والاختصــاص      
 .  ية النشاطشركات ومؤسسات غير جهو 

ومكاتـــب تمثيـــل ولـــيلك تلجـــأ شـــركات التـــأمين إلى فـــتح وكـــالات وفـــروع  ،الشـــركة والعـــبرة ليســـت بـــالاقليم أو مقـــر      
متخصصــة في أمـــاكن معينـــة أو في جميـــع ولايــات الـــوطن أو تغطـــي معظـــم المنــاطق، بحســـب إمكانياتهـــا البشـــرية وقـــدراتها 

 .(1) ، وفي نشاطات تأمين محددةمعينة دماتالمالية، وقد تقتصر على فتح فروع لتقد  خ

والحقيقــة أن فــتح الفــروع لــيس اختياريــا دومــا، ذلــك أن المشــرع يلــزم شــركات التــأمين المعتمــدة بضــرورة فــتح فــروع       
، ولكـن لا يوجـد نـص صـريح يلـزم شـركات التـأمين بممارسـة النشـاط في (2) متخصصة في مجـال التـأمين علـى الأشـخاص

 .أو تغطية عدد ولايات معنية من التراذ الوطنيمناطق معينة 

                                                 

 . شركة تأمين 59يبلغ عدد شركات التأمين الناشطة في الجزائر حاليا حوالي  - 1
نح المشرع أجلا إضافيا بخمس سنوات لشركات التأمين من أجل التكيف مع هيا النص وفتح فروع متخصصة، لاسيما في مجال التأمين عن وقد م - 2

 .الأشخاص
ديسمبر  56المؤرخ في  76/53من القانون رقم  03والمعدلة بموجب المادة  76/73مكرر من قانون التأمينات المستحدثة بقانون  573ينظر المادة 

 .5770المتضمن قانون المالية لسنة  5776
 .59ص ، 5776ديسمبر  50مؤرخة في ، 99الجريدة الرسمية رقم 

 5770وعليه فبدء سريان مهلة تسر  خمس سنوات يبدأ من تاريخ نشر قانون المالية لسنة .  76/73والملاحظ أن نفس المادة سبق وأن أشار إليها قانون 
 .لسنة في الجريدة الرسمية

 (.55/76/5776الجريدة مؤرخة في ) 76/73وليس من تاريخ نشر قانون ( 50/55/5776ريدة الرسمية مؤرخة في الج)
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والأمـــر متوقـــف هنـــا علـــى اســـتراتيجية كـــل شـــركة تـــأمين علـــى أســـاس أن خدمـــة التـــأمين تعـــد مـــن قبيـــل الأعمـــال        
الــتي تخضــع فيهــا الشــركة أو الوســيط لمنطــق الــربح والخســارة، ولــيا يؤخــي في فــتح مقــرات الوكــالات والفــروع  (1)التجاريــة 
وعليـه فقـد تقتصـر علـى فـروع ووكـالات محـددة لا  ،ت الشركة، ماديا وبشريا، ومقدرتها على الاسـتثمار والمنافسـةإمكانيا

 . غير، بحسب ما توفر لها من إمكانيات
الأضــرار  اتالتــأمين هــي إمــا تأمينــ ووســطاءالخــدمات المقدمــة مــن قبــل شــركات التــأمين إن ومـن ناحيــة الموضــوع، فــ      
عــن  ولا يخــرج نشــاط إعــادة التــأمين في هــيا المجــال ،الأضــرار والأشــخاص معــا اتشــخاص، أو تأمينــالأ اتتأمينــبوإمــا 

 .هيين النوعين، بصرف النظر عن الطرف الثاني في عقد التأمين
أو تــأمين أو وسـيط تـأمين يحـدد نطــاق اختصاصـه الموضـوعي في قـرار اعتمــاده، بحيـث يبـين لـه نــص /وكـل شـركة تـأمين و

وبمفهــوم المخالفــة مــا لم يــرد في قــرار الإعتمــاد مــن خــدمات . طر الــتي تؤمنهــا وأصــناف التــأمين الممارســةالاعتمــاد المخــا
 .، وذلك تحت طائلة متابعات جزاءات وأخرى إداريةتأمين لا يمكن للشركة أو الوسيط  ارسته

جسـيما يمكـن أن ينجـر عنـه وتفريعا ليلك يعد كل تجاوز أو تعد  أو تحايل من قبل شركة مـا أو وسـيط مـا خطـأ       
متابعــات إداريــة أو حــتى جزائيــة، للشــركة المخالفــة أو الوســيط أو المخــالف أو الشــخص المســير، وقــد تــؤد  بالتبعيــة إلى 

 .سحب الاعتماد
الراغــب في توســيع نطــاق خدماتــه التأمينيــة، ســواء في مجــال ( أو الوســيط)وعلــى هــيا الأســاس يتعــين علــى الشــركة       

وغالبـا مـا ينجـر  ،ضرار أو تأمينات الأشخاص أو كليهما معـا، الحصـول علـى إعتمـاد جديـد مـن وزيـر الماليـةتأمينات الأ
عن توسـيع النشـاط أو تقليصـه تعـديل القـانون الأساسـي للشـركة أو الوسـيط، وترتـب عنـه بالتبعيـة تعـديل أو تتمـيم قـرار 

 . الاعتماد، ونشره مجددا في الجريدة الرسمية
 :جميع شركات التأمينشروط ت -خامسا
يمكن لشركات التأمين القيام باتفاقات التجميع لممارسة نشاطها في شكل تكتلات تجارية، بعد الترخـيص بالموافقـة      

 .على هيا الشكل من قبل الهيئات المختصة

                                                                                                                                                             

اء النشر الورقي، هو الآخر مع الملاحظة أنه من الناحية العملية كثيرا ما يتأخر إجراء النشر الالكتروني للقوانين في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية أو حتى إجر 
وذلك يعود لأسباذ تقنية منها مسألة الطبع أو يعود لتأخر إجراءات توقيع رئيس الجمهورية على النص . ا عن الموعد المكتوذ في نص الجريدةيتأخر كثير 

 . للموافقة على إصداره رسميا قبل القيام بعمليه نشره في الجريدة الرسمية وتوزيعه على الهيئات المعنية
 :من القانون التجار  57تنص المادة الثانية فقرة  - 1
 ". كل مقاولة للتأمينات: يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه"

 :من نفس القانون 59وتنص تنص المادة الثانية فقرة 
 ".كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية: يعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه" 
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لتنظـيم نشـاطاتها " للقـانون الجزائـر "ويعتبر التجميع شكلا من أشكال الاتفاقات بين الشركات التجاريـة الخاضـعة      
ولكـــن قــد يكـــون ، (1)التجاريــة وخــدماتها التأمينيـــة بغيــة تحســـين نتائجهــا دون حاجـــة لإنشــاء شخصــية معنويـــة جديــدة 

 .(2) وهو يعد من قبيل الممارسات التجارية الماسة بقواعد المنافسة ،غرضه الخفي هو الاحتكار
. (3) يــع كتابــة، ولا تســر  في حــق الغــير إلا مــن تــاريخ الإشــهارويلــزم القــانون التجــار  بضــرورة قيــد اتفاقــات التجم     

 .(4)ي  يؤد  إلى إنشاء شخصية معنوية أو شركة تجارية جديدة لوالتجميع يختلف عن الاندماج والانفصال ا
 : من قانون التأمينات إلى ضوابط اللجوء إلى إجراء التجميع بقولها 547وقد أشارت المادة     
أو إعــادة التــأمين في شــكل تمركــز أو دمــج /دارة الرقابــة كــل إجــراء يهــدف إلى تجميــع شــركات التــأمين ويخضــع لموافقــة إ"

 ."لهيه الشركات
 ".   كما يخضع لنفس الإجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج  

ما يتعلق بحقوق الغير، فإنه يتعين موافقة لجنة الإشراف ونظرا للآثار القانونية المترتبة على هيا الإجراء، وخاصة في      
أو بناء على  ،وهيه الأخيرة يمكن لها في المقابل أن تعترض على عملية التجميع، سواء تلقائيا .عليه على التأمينات

على أو بناء على شكوى من شركة أو مجموعة شركات تأمين،  إذا ظهر لها أن ذلك يشكل خطرا  ،ر الماليةيطلب وز 
مبادئ المنافسة النزيهة في مجال خدمات التأمين أو يتنافى مع قواعد الممارسات التجارية غير التعسفية وغير 

 .الاحتكارية
ويلاحـــظ أن إجـــراءات الموافقـــة علـــى الجميـــع أو رفضـــه مـــن المفـــروض أن تـــدخل في صـــميم عمـــل مجلـــس المنافســـة،        

 . نة الإشراف على التأمينات، وليس لج(5) كهيئة ضبط الممارسات التجارية
                                                 

ز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل يجو : "من القانون التجار  056تنص المادة  -5
 ".الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصاد  لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هيا النشاط وتنميته

 .تعلق بالمنافسة، المعدل والمتممالم 5774يوليو سنة  55المؤرخ في  74/74وما بعدها من الأمر رقم  59ينظر المادة  -5
 .74ص ، 5774يوليو  57مؤرخة في ، 34الجريدة الرسمية رقم 

 .من القانون التجار  050ينظر المادة  -4
للشركة، ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة : "من القانون التجار  033تنص المادة  -3
 .                                       مجالد

 .                                      كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الإدماج والانفصال
 ".كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال

 .المحدد لمقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات 5777أكتوبر  53الممضي في  459-5777وم التنفيي  رقم ينظر المرس - 5
 .56ص ، 5777أكتوبر  59مؤرخة في ، 65الجريدة الرسمية رقم 

 .المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع 5779يونيو  55الممضي في  79/555والمرسوم التنفيي  رقم 
 .9ص ، 5779يونيو  55مؤرخة في ، 34ة رقم الجريدة الرسمي
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بخـلاف لجنـة الإشـراف علـى  ،الأم لجميع هيئات الضـبط الإدار  المسـتقلة سلطةفمجلس المنافسة يعد الهيئة العامة أو ال
 .  التأمينات، فهي هيئة ضبط قطاعية

تجميع التجار  مجلس المنافسة هو الي  السلطة التي يفترض أن تتولى مراقبة كل عمليات الوليلك نعتقد أن      
والإقتصاد ، وبالتالي يكون له الموافقة عليها إذا كانت لا ترتب أ  خطر أو هيمنة على باقي الشركاء الممارسين في 

 .(1) سوق التأمين ورفض إجراء التحميع إذا كان من شأنه الإحتكار والمساس بقواعد المنافسة النزيهة
وهو أمر نؤيده لما فيه من حجج مؤسسة، ولاسـيما منهـا نـص .  (2)  وهو رأ  سبق وأن ذهب إليه بعض الفقه الجزائر 

 :من قانون المنافسة، المعدل والمتمم التي جاء فيها 45المادة 
عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول  ارسة تتعلق بقطاع نشـاط يكـون تحـت مراقبـة سـلطة ضـبط، فـإن المجلـس " 

 .ية لإبداء الرأ يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعن
 ".يقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط 
وبالرجوع إلى قانون المنافسة ىد أن مجلس المنافسة هو الهيئة المخولة بالترخيص بعمليـات التجميـع لشـركات التـأمين،    

 .(3)وزير المكلف بالتجارة ووزير المالية باعتباره الوزير الوصي على قطاع التأمين ويمكن له أخي بعد أخي رأ  ال
فمجلــــس المنافســــة يعتــــبر كهيئــــة شــــاملة لضــــبط قواعــــد المنافســــة في شــــتى القطاعــــات كــــالبنوك والتأمينــــات وشــــركات     

أمــر محتمــل في شــتى الميــادين الإخــلال بقواعــد المنافســة لا شــك أن و . الاتصــالات وشــركات المحروقــات والمنــاجم وغيرهــا
، ومـــن ضـــمنها طبعـــا نشـــاط التـــأمين، خصوصـــا مـــع وجـــود عـــدد لا يســـتهان بـــه مـــن الشـــركات المـــؤطرة بنصـــوص خاصـــة

 .والوكالات والفروع المعتمدة في الجزائر
 .لجنــة الإشــراف علــى التأمينــاتعمــل ويجــب الإشــارة هنــا إلى وجــود نــوع مــن التــداخل بــين عمــل مجلــس المنافســة و      

علـى شـركة التـأمين %( 57)هاته الأخيرة لها السلطة في تقريـر عقوبـة إداريـة تتمثـل في فـرض غرامـة قيمتهـا عشـرة بالمائـة 
 .(4)، وتدفع للخزينة العمومية في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمنافسة

                                                 

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 5774يوليو سنة  55المؤرخ في  74/74من الأمر رقم  50ينظر المادة  - 1
2- ZOUAÏMIA Rachid، Les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques 

en Algérie، Editions Houma ،Alger، 2005 p 89. 
 .5779يونيو  59المؤرخ في  79/55من قانون المنافسة المعدلة والمتممة بقانون رقم  55المادة  - 3

 .55ص ، 5779يوليو  75مؤرخة في ، 46الجريدة الرسمية رقم 
 ".كلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميعيمكن مجلس المنافسة أن يرخص أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخي رأ  الوزير الم"
 . 5776فبراير  57المؤرخ في  76/73من قانون التأمينات المضافة بموجب القانون رقم  5مكرر  539ينظر المادة  - 4
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لمنافســـة، وكـــان يتعـــين في صـــميم اختصـــاص مجلـــس ايفـــترض أن تـــدخل قمعيـــة الســـلطة أن مثـــل هـــيه الالحقيقـــة و       
يــتم إجــراء الإخطــار هنــا مــن قبــل لجنــة الإشــراف علــى علــى أن الاكتفــاء بالإنــيار مــع إخطــار مجلــس المنافســة للتــدخل، 

 . التأمينات
هـدفها واحـد  ،عموميـةإداريـة صورة من صور التعـاون القـانوني والتنظيمـي بـين هيئـات إخطار الهيئات لبعضها يمثل و     

 .الاقتصادية والتجارية والمالية داخل دولة واحدةهو ضبط النشاطات 
وليلك ندعو مشرعنا إلى رفع هيا التضارذ والتداخل في الصلاحيات، والعمل على التنسيق بين عمـل هيئـات الضـبط 

 . الاقتصاد  والمالي المؤسسة
نـه قيـد لا مـبرر موضـوعي لـه فمثلا إجراء تجميـع شـركات التـأمين يخضـع لموافقـة لجنـة الإشـراف علـى التأمينـات، مـع أ    

ولا أســـاس قـــانوني يدعمـــه، فاحتمـــال مخالفـــة قواعـــد المنافســـة، ولاســـيما الممارســـات الاحتكاريـــة أمـــر محتمـــل، وفي حالـــة 
حدوثـــه، فـــالأولى تــــدخل مجلـــس المنافســــة لضـــبطه، بوصــــفه الهيئـــة العامــــة أو الهيئـــة الأم لجميــــع هيئـــات الضــــبط الإدار  

 .  اف على التأمينات، فهي هيئة ضبط قطاعيةالمستقلة، بخلاف لجنة الإشر 
 

 :المطلب الثالث
 شروط اعتماد وسطاء التأمين

يعتبر وسيط التأمين كل شخص له وضع وكيـل عـام للتـأمين أو وضـع سمسـار التـأمين، بحسـب الشـروط المحـددة في       
 .من قانون التأمينات وكيا النصوص التنظيمية 565إلى  595المواد 
أو يــبرم  فمــن يجلــب وثيقــة تــأمين. الوســيط بــدور تقــد  عمليــات التــأمين، وذلــك مقابــل عمــولات تــدفع لــه ويقــوم      

وهـيا . لـه الحـق في مكافـأة تتمثـل في عمولـة تحسـب علـى القسـط الصـافي مـن الحقـوق والرسـوم عقود تأمين معينـة يكـون
 .                           ا نشاطات مقننةوهي تصنف أيضا على أنه.  (1) النشاط صورة من صورة الاعمال التجارية

ويعتـبر تقـد  عمليـة التـأمين قيـام أ  شـخص طبيعـي أو معنــو  بـاقتراح اكتتـاذ عقـد تـأمين علـى شـخص آخـر، شــفويا 
 .   أو كتابيا

اء لــى اعتمــاد مــن طــرف الــوزير المكلــف بالماليــة، بنــعويتوقــف نشــاط الوســطاء، ســواء وكيــل تــأمين أو سمســار تــأمين      
 .       (2) على شروط محددة، ومنها الشروط الخاصة بالأشخاص اليين يتولون  ارسة مهمة الوسيط

                                                 

 :في التكييف القانوني لعقود السمسرة في مواد التأمينات ينظر - 1
 .انون التجار من الق 59و 53المادة الثانية فقرتان 

المحدد لشروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم،  5559أكتوبر  47الممضى في  59/437ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 2
 .ومكافئتهم، ومراقبتهم
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ويلاحـــظ أن عمـــل الوســـطاء يقـــوم علـــى وجـــود شـــركة تـــأمين وإعـــادة تـــأمين الـــتي تتعاقـــد مـــع هـــيا الوكيـــل أو السمســـار  
 .فيةلتسويق نشاطاتها وتعميم عقودها أملا في الحصول على أرباح ومداخيل إضا

مـن قـانون التأمينـات المعدلـة أجـاز لشـركات التـأمين توزيـع منتوجاتهـا التأمينيـة  595مع الإشارة أن المشرع بموجب المادة 
 .عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من شبكات التوزيع

م بدراسـات اقتصـادية وماليـة لأجل القيـا (1)وإلى جانب ذلك يمكن لشركات التأمين أن تلجأ إلى خبراء واكتورايين      
في إعـداد الإتفاقيـات والعقـود النموذجيـة وبوليصـات التـأمين، والقيـام بتقيـيم  وإحصائية، بهدف مساعدة هـيه الشـركات

ـــة الشـــركة، وكـــيا متابعـــة نتـــائج  ـــد أســـعار الاشـــتراك  وتكييفهـــا مـــع مردودي أضـــرارا وتكـــاليف المـــؤمن والمـــؤمن لهـــم، وتحدي
 .(2)حتياطات المالية للشركة الاستغلال، ومراقبة الا

 : فيما يخص اعتماد وكلاء التأمين -أولا
ـــأمين بموجـــب عقـــد التعيـــين المتضـــمن        ـــأمين هـــو شـــخص طبيعـــي يمثـــل شـــركة أو عـــدة شـــركات للت الوكيـــل العـــام للت

لـه نظـير كـل عقـد  وهو وسيط بين الشركة الأصلية والمتعاملين من الزبائن مقابل عمولات تمـنح ،(3)اعتماده بهيه الصفة 
 .تأمين
وعادة ما يتم اعتماد الوكلاء بموجب اتفاقية نموذجية أو ما تعرف بعقـد التعيـين، خاضـعة لقواعـد تنظيميـة تعـــد مـن      

 . تنظم العلاقات بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها ،قبل جمعية شركات التأمين
ويتقاضـى . إلا في عمليات التأمين التي وكل بشأنها وحـددت في إتفاقيـة التعيـين ووكيل التأمين لا يمثل شركة التأمين     

 .(4)الوكيل أو الوسيط عمولات عن  ارسة مهامه تحدد نسبها في عقد التعيين 
والوكالـة التأمينيــة نشـاط مقــنن لا يمكــن  ارسـته إلا بعــد الحصـول علــى الاعتمــاد مـن وزارة الماليــة، زيـادة علــى إجــراء      

 . (5)القيد في السجل التجار  وفقا للتشريع المعمول به 

                                                                                                                                                             

 .55ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 
المحدد لشروط اعتماء خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات  5770يوليو  53المؤرخ في  70/557ينظر ال المرسوم التنفيي  رقم  - 1

 .التأمين وشروط  ارسة مهامهم وشطبهم
 ..57ص ، 5770يوليو  59مؤرخة في ، 36الجريدة الرسمية رقم 

 .76/73رقم  مكرر من قانون التأمينات المضافة بموجب القانون 507ينظر المادة  - 2
 . من قانون التأمينات 594ينظر المادة  - 3
 .وما بعدها من قانون التأمينات، المعدل والمتمم 574ينظر المادة  - 4

 .المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين 5559أكتوبر  47الممضى في  59/435والمرسوم التنفيي  
 . 56ص ، 5559ر أكتوب 45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 

 .المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين 5559أكتوبر  47الممضى في  59/435ينظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيي   - 5
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 :                                                     (1)ولا يمكن الوكيل العام أن يكتتب لحساذ شركات تأمين أخرى إلا في عمليات التأمين الآتية 
       العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها،         -أ 

 العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلها،     -ذ 
 العمليات التي ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة،            -ج  
 العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة،        -د 
 .  احات سبق أن رفضت الشركة شروطهاالعمليات التي ترتبت عليها اقتر  -ه 

أو إعـادة تـأمين كفاءتـه التقنيـة تحـت تصـرف الجمهـور قصـد /ويتعين على الوكيل العام بصـفته وكـيلا لشـركة تـأمين و     
 . البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساذ موكله

ركات الـتي يمثلهـا بالنسـبة للعقـود كما يضع خدماته الشخصية وخدمات الوكالـة العامـة تحـت تصـرف الشـركة أو الشـ    
 . التي توكل له إدارتها

 
 : فيما يخص اعتماد سماسرة التأمين -ثانيا

سمسار التأمين شخص طبيعي أو معنو  يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسـط بـين طـالبي التـأمين وشـركات التـأمين       
 .له ومسؤولا تجاهه، وعمله يعتبر عملا تجاريا محضاويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن ، بغرض اكتتاذ عقد التأمين

ولا تصــبح  ارســة مهنــة سمســار التــأمين فعليــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الطبيعــين أو المعنــويين، إلا بعــد الحصــول 
 . على الاعتماد

ســبق مــن وزارة وبهــيه الصــفة يخضــع سمســار التــأمين للإعتمــاد الم ،فمهنــة سمســار التــأمين هــي نشــاط تجــار  مقــنن      
وقبلها يتوجب عليه إجـراء القيـد في السـجل التجـار ، كمـا يخضـع للالتزامـات الأخـرى الموضـوعة علـى عـاتق   ،(2)المالية 

 .(3)كل تاجر
بعــض العقوبــات  5559أكتــوبر  47الممضــى في  59/437مــن المرســوم التنفيــي  رقــم  55وقــد حــددت المــادة       

 :االمتعلقة بسماسرة التأمين بقوله
 :         يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية"

                                                                                                                                                             

 . 56ص ، 5559أكتوبر  45مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 
 . المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين 5559أكتوبر  47الممضى في  59/435ينظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيي   - 1
المحدد لشروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية  5559أكتوبر  47الممضى في  59/437ينظر المادة السابعة من المرسوم التنفيي  رقم  - 2

 .وسحبه منهم ومكافئتهم ومراقبتهم
 .دها من قانون التأميناتوما بع 593ينظر المادة  - 3
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 أن يصبح غير مستوف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هيا المجال،                                     ( أ
          أن يصرح بإفلاسه،                                       ( ذ
 .                                                  أن يوقف نهائيا وإراديا أنشطته أو لا يمارسها  ارسة دائمة مدة عام على الأقل( ج

 .بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين ،ويعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار سحب الاعتماد    
 المعــني بــالإجراء الخــاص بســحب الاعتمــاد إعــيارا قبليــا بواســطة رســالة موصــى عليهــا ويجــب أن يعــير سمســار التــأمين    

 . يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعيار( 59)مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل خمسة عشر 
يكــون شخصــا ، كمــا قــد (1) قبــل مباشــرة نشــاطه ووســيط التــأمين قــد يكــون شخصــا وطنيــا يحتــاج لاعتمــاد مســبق     

 . (2)لممارسة نشاطه بالجزائر ( مرسوم تنفيي )من الوزير الأول أجنبيا يتطلب رخصة 
ويخضــع نشــاط وســطاء التــأمين لرقابــة الــوزارة المكلفــة بالماليــة طبقــا للتشــريع المعمــول بــه، ســواء أثنــاء مــنح الاعتمــاد أو   

نــات، حــتى وإن كانــت جــل النصــوص التنظيميــة الــتي خــلال  ارســة النشــاط، مــع مراعــاة رأ  لجنــة الإشــراف علــى التأمي
، وهــو تــاريخ 5776تضــبط نشــاط وســطاء التــأمين وتــنظم شــروط وإجــراءات اعتمــادهم صــدرت في فــترة مــا قبــل ســنة 

 . استحداث هيه اللجنة
راف ولكـن هــيا لا يمنـع تكيــف الوسـطاء مــع النصـوص الجديــدة، ولاســيما مـا يتعلــق منهـا بضــرورة إبـداء لجنــة الاشــ      

مباشـرة عمليـات الوسـاطة القانونيـة  قبـلعلى التأمينات رأيها في مـنح الاعتمـاء للـوكلاء العـامين التـأمين وسماسـرة التـأمين 
 .في مجال خدمات التأمين

أمــا فيمــا يتعلــق بســحب الاعتمــاد فيــتم بــنفس الطريقــة تطبيقــا لقاعــدة تــواز  الأشــكال، بصــرف النظــر عــن ســبب       
 . (3) أو إراديا السحب، عقابيا كان

                                                 

بصفتها " وفا تأمين"المسؤولية المحدودة  المتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات 5779نوفمبر  59ينظر مثلا  القرار الوزار  المؤرخ في  - 1
 .شركة سمسرة للتأمين
 .54ص ، 5775مارس  59مؤرخة في ، 50الجريدة الرسمية رقم 

جنيرال قولدن "المسؤولية المحدودة  المتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات 5779نوفمبر  59الوزار  المؤرخ في ينظر مثلا  القرار  - 2
 .للتأمين بصفتها شركة سمسرة" إنسرانس

 .54ص ، 5775مارس  59مؤرخة في ، 50الجريدة الرسمية رقم 
بصفتها شركة ( ( ACECA "آسيكا" ضمن سحب إعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمت 5779أبريل  74ينظر مثلا القرار الوزار  المؤرخ في  - 3

 .سمسرة للتأمين
 . 70ص ، 5779يوليو  75مؤرخة في ، 59الجريدة الرسمية رقم 

بصفتها " لوبال كونسولتينغنيارق"المسؤولية المحدودة  المتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات 5779أبريل  74القرار الوزار  المؤرخ في 
 .للتأمين شركة سمسرة

 . 55ص ، 5757يوليو  73مؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية رقم 
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 :المبحث الثاني

 شروط الترخيص بفتح مكاتب التمثيل وفروع شركات التأمين الأجنبية
 

وكلاهمـــا شـــرطان لازمـــان لممارســـة النشـــاط . يجـــب في البدايـــة التفرقـــة بـــين مصـــطلح الاعتمـــاد ومصـــطلح الترخـــيص      
 .يسبقان إجراء القيد في السجل التجار 

خـاص بالشـركات الـتي تنشـأ وفقـا للقـانون الجزائـر ، سـواء كـان شـركات جزائريـة خالصـة، أو  هو إجـراء فالإعتماد      
 . أجنبي أو شركات برأسمال أجنبي كاملا -شركات مختلطة برأسمال جزائر 

ويســر  هــيا الشــرط المســبق، والضــرور  لممارســة النشــاط، علــى تعاضــديات التــأمين أيضــا، ويســر  كــيلك علــى      
 .وسطاء التأمين

فهــو فــإجراء قبلــي يتعلــق بالشــركات الأجنبيــة المعتمــدة في الخــارج، والــتي ترغــب في فــتح فــرع لهــا في الجزائــر  التــرخيصأمــا 
ويخضــع فرعهــا هنــا للقــانون الجزائــر ، ســواء في المســائل الماليــة أو البنكيــة أو الضــريبية أو غيرهــا، حــتى  ،لممارســة نشــاطها

 .أو تخضع في مزاولة نشاطها لقانون دولة أخرى غير الجزائر وإن كانت الشركة الأم تقع في بلد آخر
ـــات وإلغـــاء  59/70وقـــد تم إخضـــاع الشـــركات الأجنبيـــة لهـــيا الإجـــراء، لاســـيما بعـــد صـــدور أمـــر       المتعلـــق بالتأمين

 .(1) احتكار الدولة لسوق التأمين
 : المطلب الأول

 شروط الترخيص بفتح فروع شركات التأمين الأجنبية
وهـي  ،أو إعادة التأمين أيضا إلى ترخيص يمنح بقرار من الوزير المكلف بالماليـة/يخضع فتح فروع شركات التأمين و      

 . شركات مهامها تدعيم نشاطات الشركة الأم
                                                 

ومـن ذلـك . لم تكن هناك شركات تأمين أو فروع تأمين أجنبية باستثناء تلك كانت تمارس نشاطها قبل حصول الجزائر علـى اسـتقلالها 5559قبل سنة  - 1
 ".شركة ليكيتية للتأمين"و". أنسورنس كامبانيشركة كاليدونيان : "مثلا

 . من طرف وزارة الاقتصاد الوطني آنياك لمواصلة نشاطها( قرار قبول)وهيه الشركات هي الأخرى خضعت لترخيص لاحق 
الملغـى )تمـارس نشـاطا بـالجزائر  المتعلـق بالالتزامـات والضـمانات المطلوبـة مـن مؤسسـات التـأمين الـتي 5564يونيـو  79المـؤرخ في  64/575ينظر القانون رقم 

 (.97/70بقانون 
 .647ص ، 5564يونيو  53مؤرخة في ، 45الجريدة الرسمية رقم 

 . 5563مارس  54والقرار الوزار  الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ  -
 .5563أفريل  50والقرار الوزار  الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ  -

 .475ص ، 5563أوت  73مؤرخة في ، 57منشوران بالجريدة الرسمية رقم 
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 أو إعـادة التـأمين يتعـين/وعليه لطلب فروع شركات التـأمين الأجنبيـة الراغبـة في العمـل في الجزائـر في مجـال التـأمين و     
الحصول على الشركة الأم رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالماليـة، مـع مراعـاة مبـدأ المعاملـة بالمثـل، وهـيا مـا تقضـي 

 . (1)من قانون التأمينات  5 مكرر 573به المادة 
ومــنح الترخــيص يــتم بضــوابط صــارمة وبشــروط خاصــة مختلفــة، وبنــاء علــى إجــراءات إضــافية، لاســيما فيمــا يتعلــق      

 .(2)بالوثائق المطلوبة لمنح الترخيص بمزاولة النشاط بالجزائر
وعلى سبيل المثال فإن المشرع يشترط رأسمال تأسيس أدد محدد بحسـب نـوع الخدمـة التأمينيـة المـراد تقـديمها، وهـي       

 مــن قــانون فقــرة أولى 556الأضــرار علــى النحــو الــي  أشــارت إليــه المــادة  اتالأشــخاص وتأمينــ اتتختلــف بــين تأمينــ
المعـــــدل والمـــــتمم بالمرســـــوم التنفيـــــي  رقـــــم  59/433التأمينـــــات، وضـــــبطته المـــــادة الثانيـــــة مـــــن المرســـــوم التنفيـــــي  رقـــــم 

75/409. 
لكن المشرع أضاف عبء ماليا آخر علـى فـروع شـركات التـأمين الأجنبيـة الراغبـة في الاعتمـاد بـالجزائر، حيـث أنـه       

 59/433مــن قــانون التأمينــات والمرســوم التنفيــي  رقــم  556الأدد المحــدد بالمــادة  زيــادة علــى مبلــغ رأسمــال التأسيســي
تســاو  علــى الأقــل الحــد الأدد للرأسمــال المطلــوذ  وديعــة ضــمانالمعــدل والمــتمم، يتوجــب علــى الفــروع الأجنبيــة تقــد  

 .(3) حسب الحالة
معينة من بعض الوثـائق والشـروط، وذلـك ينـدرج في ويمكن إعفاء بعض شركات التأمين التابعة لجنسية دول أجنبية      

 .إطار اتفاقيات ثنائية دولية مع الجزائر، وضمن قواعد التعامل بالمثل مع باقي الدول
ويتوجب تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بأ  تعديل على القانون الأساسي لشركة التأمين عند طلـب الاعتمـاد في  

 .أجل أقصاه شهر واحد
تتــدخل لجنــة الإشــراف في مرحلــة مــنح الاعتمــاد والــرخص للشــركات الراغبــة في الجزائــر لممارســة نشــاط التــأمين، و       

 .حتى وإن لم ينص المشرع صراحة على ذلك في قانون التأمينات
والـــدليل الـــي  نســـتأنس بـــه ونـــدعم بـــه رأينـــا هـــو نـــص المـــادة السادســـة مـــن التنظـــيم المتعلـــق بكيفيـــات فـــتح فـــروع       
ركات تــأمين أجنبيــة، والــي  يلــزم بضــرورة تبليــغ لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات بــأ  تعــديل علــى القــانون الأساســي لشــ

 .لشركة التأمين في أجل أقصاه شهر واحد
                                                 

 :76/73من قانون التأمينات المضافة بقانون  5مكرر  573تنص المادة  - 1
 ".يمنحها الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل رخصة يخضع فتح فروع شركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على"
 .المحدد لكيفيات فتح فروع شركات تأمين أجنبية 5779فبراير  57ار  المؤرخ في ينظر القرار الوز  - 2

 .59ص ، 5779مارس  47مؤرخة في ، 50الجريدة الرسمية رقم 
 .فقرة أخيرة من قانون التأمينات المعدلة والمتممة 556ينظر المادة  - 3
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وكــيا نــص المــادة الثانيــة مــن القــرار الــوزار  المتعلــق بشــروط مشــاركة سماســرة إعــادة التــأمين الأجانــب في عقــود أو       
ادة التأمين الي  اشترط إصدار رخصة من قبل لجنة الإشـراف علـى التأمينـات، يوافـق عليهـا بموجـب مرسـوم تنازلات إع

 .(1) تنفيي 
 : المطلب الثاني

 شروط الترخيص بفتح مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
ورة أخـــرى مـــن صـــور ، وهـــي صـــمكاتـــب تمثيـــلإلى جانــب الفـــروع التأمينيـــة يمكـــن لشـــركات التـــأمين الأجنبيــة فـــتح      

 . (2) من قانون التأمينات 4مكرر  573المادة  انصت عليه ، وقد ارسة النشاط بالجزائر

والقصــــد مــــن وراء ذلــــك هــــو تــــدعيم نشــــاطات الشــــركة الأم والبحــــث عــــن علاقــــات تعــــاون وعمــــل بــــين المتعــــاملين     
 .أو إعادة التأمين/الاقتصاديين وشركات التأمين و

مقـرات  لتمثيلية يتم فتحها عادة في مقرات المعارض التجارية والاقتصـادية وفي المطـارات والمـوانص وفي وهيه المكاتب ا    
بهـدف جلـب زبـائن ومتعـاملين في قطـاع خـدمات التـأمين،  ،كبريات الشركات التجاريـة والصـناعية والوكـالات السـياحية

 .الممارسات التجاريةمع مراعاة القواعد التي تضمن احترام المنافسة النزيهة وشفافية 

وهـــيه المكاتـــب التمثيليـــة لا تحتــــاج إلى مرســـوم رئاســـي بالموافقــــة الرسميـــة عليهـــا، بخــــلاف فـــروع الشـــركات الأجنبيــــة      
ويكتفى فيها بقرار وزار  من الوزير المكلف بقطاع المالية، وحتى هيا القرار قـد لا يحتـاج إلى . وسماسرة التأمين الأجانب

 .ريدة الرسميةإجراء النشر في الج

 5770ينـاير  59وبالرجوع إلى النصوص التنظيمية التي تنظم شروط فتح هيه الفروع ىد القـرار الـوزار  المـؤرخ في     
 .(3)يحدد شروط منح الترخيص لفتح مكاتب تمثيل لشركات تأمين أجنبية 

                                                 

وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين المحدد لشروط  5757أكتوبر  55ينظر القرار الوزار  المؤرخ في  - 1
 .أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية في الجزائر/ لشركات التأمين و
 .30ص ، 5757ديسمبر  9مؤرخة في ، 03الجريدة الرسمية رقم 

 :76/73ينات المضافة بقانون من قانون التأم 4مكرر  573تنص المادة  - 2
 ".يمنحه الوزير المكلف بالمالية( رخصة: والأصح)أو إعادة التأمين في الجزائر إلى الحصول المسبق على اعتماد /يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و"
 . أو إعادة التأمين/ات التأمين والمحدد لكيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شرك 5770يناير  59ينظر القرار الوزار  المؤرخ في  - 3

 . 55ص ، 5770مارس  59مؤرخة في ، 57الجريدة الرسمية رقم 
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نهــا نســخة مــن القــانون الأساســي وقــد فــرض هــيا الــنص الــوزار  ضــرورة تقــد  ملــف يتكــون مــن ســبعة وثــائق، وم      
للشـــركة الأم، زيـــادة علـــى نســـخة مـــن شـــهادة دفـــع في حســـاذ بالـــدينار الجزائـــر  القابـــل للصـــرف محـــرر باســـم مكتـــب 

 .التمثيل، لمبلغ بالعملة الصعبة يعادل على الأقل مصاريف التسيير السنوية لمكتب التمثيل
زير المكلـف بالماليـة بكـل تغيـير في القـانون الأساسـي للشـركة الأم، ويلزم التنظيم مكاتب التمثيل بضـرورة إخطـار الـو      

 . والي  من شأنه التأثير بالتبعية على نظام مكتب التمثيل
مع الإشارة إلى أن هيا الإجراء لا يقتصـر فقـط علـى الشـركات التأمينيـة الأجنبيـة، وإنمـا يسـر  كـيلك علـى مختلـف      

ة التي يمكنها الحصول على اعتماد بفـتح مكاتـب تمثيـل بـنفس الشـروط والوثـائق، مـع الشركات التجارية الوطنية والأجنبي
 .(1) تخص فقط الشركات الأجنبية دون أن تسر  على الشركات الوطنية التي مراعاة بعض الشروط الخاصة

 .سنوات قابلة للتجديد( 4)ويمنح الترخيص لمدة محددة بثلاث 
 :ليةويمكن سحب هيا الترخيص للسباذ التا

 بطلب من الشركة الأم، -
 في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، -
 في حالة توقف نشاط الشركة الأم، -
 .في حالة تغيير في القانون الأساسي للشركة الأم -

 : المطلب الثالث
 شروط الترخيص لسماسرة التأمين الأجانب

ال التــأمين لــيس حكــرا علــى الجزائــريين أو الشــركات الحاملــة للجنســية الوطنيــة، وإنمــا  ارســة نشــاط السمســرة في مجــ      
يمكن للجانب  ارسـته أيضـا، وفـق الشـروط القانونيـة والتنظيميـة المنصـوص عليهـا، علـى خـلاف وكـلاء التـأمين، حيـث 

ود لهــيا النـوع مــن خــدمات لم يـنص المشــرع علـى إمكانيــة مـنح صــفة وكيـل عــام للتـأمين لشــخص أجنـبي، وبالتــالي لا وجـ
 .التأمين في الجزائر

                                                 

ك تطبيقا من حيث القانون الواجب التطبيق فإن جميع الشركات الناشطة في الجزائر تخضع للقانون الوطني، سواء كانت شركات جزائرية أو أجنبية، وذل - 1
 :تجار  المعدل والمتمم التي جاء فيهامن القانون ال 75فقرة  930للمادة 

 ".تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للقانون الجزائر " 
 :المتعلق بشروط  ارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم 5773أوت سنة  53المؤرخ في  73/79القانون رقم  76وفي نفس الصدد تنص المادة 

يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، .. 09/95من الأمر رقم  57بغض النظر عن أحكام المادة "
 ". التسجيل في السجل التجار 

 .73، ص 5773أوت  59، مؤرخة في 95الجريدة الرسمية رقم 
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وقد أشار المشرع لإمكانية الترخيص لوسـطاء التـأمين الأجانـب، أشخاصـا طبيعيـون كـانوا أو معنويـون، بـنص المـادة      
  .(2)المعدلة والمتممة لاحقا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ألفين وعشرة ( 1)من قانون التأمينات  3مكرر  573

 :(4) ن، وفي مجال التأمين يتخي  ارسة السمسرة شكلا(3)والسمسرة تعتبر عملا تجاريا موضوعا 
 . يمثله سمسار تأمين، وهو شخص طبيعي :مكتب سمسرةإما 
 .وهي عبارة عن شركة تجارية في السمسرة التأمينية، وهي شخص معنو : شركة سمسرةوإما 

أو إعــادة تــأمين إلا /جانــب المعتمــدين بــالجزائر المشــاركة في أ  عقــد تــأمين ووقــد حظــر القــانون علــى سماســرة التــأمين الأ
 .ةبعد الحصول على رخصة  ارسة النشاط على مستوى السوق الجزائري

 .  (5)وهيه الرخصة تسلم حصريا من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، ويوافق علها بموجب مرسوم تنفيي 
نـص القـرار الـوزار  المـؤرخ في  ، فقـدمـن قـانون التأمينـات 3مكـرر  573لثانية من المادة وزيادة على نص الفقرة ا       

المتعلــق بشــروط مشــاركة سماســرة إعــادة التــأمين الأجانــب في عقــود أو تنــازلات إعــادة التــأمين علــى  5757أكتــوبر  55
 .(6) رسوم تنفيي ضرورة استصدار رخصة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، ويوافق عليها بموجب م

 .وقد أشار التنظيم لضرورة موافقة لجنة الإشراف على التأمينات فبل الترخيص بفتح مكاتب سمسرة أو شركات سمسرة 
المرســوم التنفيــي  رقــم يتمثــل في  :ونــورد علــى ســبيل المثــال مرســوم تنفيــييا يتعلــق بمــنح رخــص  ارســة خدمــة السمســرة

ــــة النشــــاط ( 56)الــــي  مــــنح ترخيصــــا لســــتة ، و 5755ديســــمبر  9المــــؤرخ في  55/355 عشــــر سمســــارا أجنبيــــا لمزاول
 :(1) التأميني، والي  جاء في تصديره ما يلي

                                                 

 :والمعدلة والمتممة 76/73فقرة ثانية من قانون التأمينات المستحدثة بقانون  3مكرر  573تنص المادة  - 1
ات التأمين يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمينات في قائمة تعدها هيه اللجنة، وترسل إلى شرك" 
 ".أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر/و
 .5757المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  5757يوليو  56المؤرخ في  57/75الأمر رقم  من 97ينظر المادة  - 2

 .59ص ، 5757أوت  55مؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية رقم 
 :يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه: " تنص المادة الثانية من القانون التجار  - 3
 ". أو خاصة بالعمولة كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة: 54فقرة -
 .وهيا هو الغالب. طبقا للمادة الثالثة من القانون التجار  يعتير تقد  خدمة السمسرة التأمينية عملا تجاريا بحسب شكله إذا اتخي شكل شركة تجارية - 4

 .سمسارا 37يفوق عدد السماسرة الأجانب المرخص لهم حاليا بالنشاط في الجزائر  - 5
المحدد لشروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات  5757أكتوبر  55الثانية من القرار الوزار  المؤرخ في ينظر المادة  - 6

 .أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية في الجزائر/إعادة التأمين لشركات التأمين و
 .30ص ، 5757ديسمبر  9 مؤرخة في، 03الجريدة الرسمية رقم 
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 إن الوزير الأول،
 بناء على تقرير وزير المالية،

 منه، 5فقرة  559و 4-94وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 
 .....59/70وبمقتضى الأمر رقم 
 .....57/75وبمقتضى الأمر رقم 

 ....57/536وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
الــي   5779أفريــل ســنة  5الموافــق  5355ربيــع الثــاني عــام  4المــؤرخ في  79/554وبمقتضــى المرســوم التنفيــي  رقــم 

 . يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
 .وبعد موافقة رئيس الجمهورية

 :يرسم ما يلي
ــــه فــــإن الإشــــارة إلى الــــنص الم    ــــة الإشــــراف علــــى التأمينــــات، أ  المرســــوم التنفيــــي  رقــــم وعلي وضــــح لصــــلاحيات لجن
، دليـــل علـــى أنـــه تم الأخـــي برأيهـــا مســـبقا قبـــل مـــنح التراخـــيص للسماســـرة 5779أفريـــل ســـنة  5المـــؤرخ في  79/554

 .الأجانب بمزاولة خدمات التأمين في الجزائر
 ه، والــي  مــنح بموجبــ5754أفريــل  54الممضــى في  54/565والمثــال الآخــر الــي  نقدمــه هــو المرســوم التنفيــي  رقــم 

 . سماسرة أجانب من أجل مباشرة نشاط التأمين( 57)رخصا لعشرة 
 :(2)فبقراءة ديباجته أو تصدير هيا المرسوم ىد العبارة التالية 

 ،5755فبراير  57بعد مداولة لجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ  -
 س الجمهورية، وبعد موافقة رئي - 

 :يرسم ما يلي

                                                                                                                                                             

المتضمن الموافقة على رخصة  ارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية  5755ديسمبر  9الممضى في  55/355ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 1
 .للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين

 .57ص ، 5755ديسمبر  53مؤرخة في ، 69الجريدة الرسمية رقم 
المتضمن الموافقة على رخصة  ارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين  5754أفريل  54الممضى في  54/565ينظر المرسوم التنفيي  رقم  - 2

 .المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
 .79ص ، 5754ما   79مؤرخة في ، 53الجريدة الرسمية رقم 
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في "  5755فبرايـر  57بعد مداولة لجنة الإشراف على التأمينات المجتمعـة بتـاريخ "ولاشك أن إدراج هيه العبارة       
هــيا الــنص التنظيمــي دليــل علــى الــدور القبلــي الــي  تمارســه لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات قبــل مــنح الاعتمــاد النهــائي 

 .لممارسة نشاط التأمين في الجزائر بصفة رسميةللسماسرة الأجانب 
المتضـمن الموافقـة علـى رخصـة  ارسـة  5753ديسـمبر  4ونفس الشيء نلمحه من خلال القرار الـوزار  المـؤرخ في      

 .(1)النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب 
وفي ديباجـــة هـــيا القـــرار جـــاءت . سمســـارا أجنبيـــا( 56)يص لســـتة عشـــر في إعـــادة التـــأمين، والـــي  تضـــمن مـــنح التراخـــ

 ".5753نوفمبر سنة  55بمقتضى لائحة الاشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ : "العبارة التالية
وهــيه العبــارة تفيــد صــراحة بــأن وزيــر الماليــة استشــار قبليــا لحنــة الاشــراف علــى التأمينــات قبــل مــنح التراخــيص للسماســرة 

 .الأجانب
، مـرورا إلى استشـارة المجلـس أخـي رأ  اللجنـةمراحـل الاعتمـاد تبـدأ مـن نتيجة لمـا سـبق عرضـه نصـل إلى القـول أن و      

الرسميـة الموافقـة تنفيـي  مـن الـوزير الأول قرارا الوزار  بمنح الاعتماد، وانتهـاء بمرسـوم صدور لى إالوطني للتأمين، ووصولا 
 .لنشر في الجريدة الرسمية لبدء سريان نفاذ الإعتمادوأخيرا ا ،على منح الترخيص

 
 :خـاتمـة

ولا يخلو أ  نشاط من إجراء اللجوء المسبق إلى التأمين . لقد أصبح التأمين أصبح في وقتنا الحاضر لغة العصر       
ن لدى الشركات ولا ريب أن خدمة التأمين تساهم في بعث الثقة والائتما. لتغطية مخاطر وأضرار مستقبلية محتملة

 .أخطاء أو حدوث أضرار معينةوقوع التجارية والمصنعة من أجل المضي في اىاز مشاريع مختلفة دون الخوف من 
والملفت أن اهتمام الجزائر بتأطير هيا القطاع وفتحه أمام الاستثمار جاء متأخرا نسبيا، ولم يتم تجسيده إلا بعد       

الدولية بعدما كانت الدولة، إلى زمن بعيد، تحتكر مجال وخدمات التأمينات المحلية و الانفتاح الاقتصاد  على الأسواق 
، بوصفها جزء من المؤسسات الاشتراكية لشركات التأمين الممارسة للنشاطالتامة بمختلف صنوفها من خلال ملكيتها 

 .العمومية
الوطنية  ،ستثمار أمام الشركات الخاصةهو فتح باذ الإفي هيا الإطار ونعتقد أن أهم قرار اتخيته الدولة      

قبل أن تكون في الأمر الي  ولد منافسة كانت في صالح الدولة والمواطن وهو للدخول إلى عالم التأمين،  ،والدولية
 .الشركات التجارية والصناعيةصالح 

                                                 

 .اخيص في مرات تمنح بموجب قرار من وزير المالية وفي مرات أخرى تمنح بموجب مرسوم  تنفيي اللافت للانتباه أن التر  - 1
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نفس الوقت إلى سلوكات  قد أدى فيفي تقد  خدمة التأمينات بمختلف أصنافها كثرة الشركات الناشطة   بيد أن     
على المواطنين، خاصة في " احتيال"تتنافى مع نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، كما نتج عنه وقوع بعض عمليات 

وتدليسية ، مع فرض بعض الشركات لشروط نموذجية تعسفية معقولةمنح التعويضات في آجال  يتعلق بالتماطل فيما 
 . تتجافى مع قواعد العدالة والانصافبل و ، القانونتتنافى أحيانا مع 

يتولى القيام برقابة ( لجنة الإشراف على التأمينات)ولهيه الأسباذ كان من المناسب تأسيس جهاز مستقل      
الكيانات المعنية ، ويمارس السلطات الردعية أيضا في حالات مخالفة في المجالين الإدار  والماليانب التنظيمية و الج
 . نظيمات المعمول بهالقوانين والتل
ويبقى دور لجنة الإشراف على التأمينات مفيدا   قطاع التأمين من الناحيتين القانونية والعملية، بالنظر إلى         

كثرة الشركات والوسطاء الناشطين في هيا المجال، على شرط أن تحظى اللجنة بالاستقلالية التامة، وأن لا تخضع في 
مثل )مجال التأمينات والمالية والمحاسبة ومع ضرورة توسيع العضوية فيها إلى خبراء في . طاععملها لتبعية وزير الق

 . (..مثل المحامين والموثقين)القانون وفي مجال ( المحاسبين ومحافظي الحسابات مثلا
من خلالها  لجنة الإشراف على التأمينات تلعب دورا مزدوجا، فهي من جهة تتمتع بسلطة رقابة واسعة تسعىو       

هي تتمتع بسلطة الردع وتوقيع فومن جهة أخرى . مصلحة المؤمن لهممراعاة الحفاظ على مصلحة الدولة، وكيا 
لقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال التأمينات، شخصا طبيعيا كان االف يخ شخص معتمدالجزاءات المناسبة لكل 

 .ونوع التأمينات التي يغطيها ل الي  يقدم به خدمات التأمينأيا كان الشكو أو معنويا، جزائريا أو أجنبيا، 
للجنة صلاحيات كبيرة في مرحلة اعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين،  نحوالملاحظ أن المشرع الجزائر  لم يم      

هة وزير المالية،  ا يجعل مركزها القانوني مشوبا بالضعف في مواج. بل ولم ينص حتى على صفة السلطة المستقلة للجنة
 .وفي مواجهة الوسطاء والسماسرة قويا في مواجهة شركات التأمين وإعادة التأمينمركزا حتى وإن كان 

لم يتعرض لإمكانية الطعن في قرارات لجنة الإشراف على التأمينات، يجدر بنا الإنتباه أن مشرعنا وفي هيا الإطار      
وقد يفهم من هيا  ،تأديبية على الأشخاص المعنية وعلى مسييرهاتسليط عقوبات إدارية و لاسيما في حالات 

فهم فهيا ي ،طالما لم يمنع المشرع ذلك بنص صريحمن جهتنا نعقتد أنه اللجنة، لكن  اتالسكوت رفض الطعن في قرار 
عامة في المنازعات لرقابة القضائية أمام مجلس الدولة، تطبيقا للمبادئ العن طريق ا اتالقرار  ههيإلغاء مثل  منه إمكانية

لحماية  قاضيه الطبيعيالإدارية، حيث لا يوجد دستوريا أو قانونيا ما يمنع أ  متقاض من حقه الطبيعي في اللجوء إلى 
 .حقوقه، أيا كان نوعها ومصدرها
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العلاقة وضبط  اتوفي خاتمة البحث نقدم جملة من الاقتراحات التي نراها مفيدة للمساهمة في تنظيم نشاط التأمين     
وزارة المالية ولجنة الاشراف من جهة، والشركات والوسطاء من جهة )بين الشركاء الفاعلين في هيا القطاع القانونية 

 (.ثانية، ومستهلكي التأمين من جهة ثالثة
نيــة  ، سـواء الشــركات الوطتوسـيع تشــكيلة لجنـة الإشــراف علــى التأمينـات لتضــم  ثلـين عــن شــركات التـأمين المعتمــدة: أولا

 ثلــين في القطــاع المصــرفي وكــيا  .و ثلــين لوســطاء التــأمين، أ  الــوكلاء العــامين، والسماســرة .أو فــروع الشــركات الأجنبيــة
مــع ضــرورة ســن قواعــد خاصــة ،  والمــوثقين والمحضــرين القضــائيينوالقطــاع الضــريبي، و ثلــين للمنظمــات المهنيــة للمحــامين

بمــا فــيهم رئــيس لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات، علــى أن تــؤدى هــيه اليمــين بــاليمين تــؤدى مســبقا مــن قبــل الأعضــاء، 
 . يقع في دائرة اختصاصهو مقر اللجنة جهة القانونية أمام مجلس قضاء العاصمة باعتبار 

منح لجنة الإشراف دورا موسعا في  ارسة الرقابة السابقة على  ارسة النشاط، وهيا من خـلال التـدخل في مراقبـة : ثانيا
. روط الإنخراط في نشاط خدمات التأمين أو الاسـتثمار فيـه، والـي  هـو موكـل مـن صـلاحيات الـوزير المكلـف بالماليـةش

 فكيف تمارس اللجنة دورا خطيرا أثناء مزاولة النشاط ولا تملك إبداء الرأ  قبل ذلك؟ 
ق بالمخالفـات الـتي قـد ترتكـب مـن قبـل ولعـل  ارسـة الرقابـة السـابقة مـن شـأنه لعـب دور وقـائي بالحـد والتنبـؤ المسـب     

التحريـات الــتي تجـرى مــن قبلهــا بخصـوص جهــاز إدارة هــيه مــن خــلال أو بـالأحرى مــن قبــل مسـييرها،  ،بعـض الشــركات
 . الشركات

ومسـألة الرقابـة المســبقة معمـول بهــا مثـل في سـائر هيئــات الضـبط المســتقلة مثـل مجلـس النقــد والقـرض وهيئــة ضـبط البريــد 
 .... والمواصلات

عنـــد اعتمـــاد شـــركات التـــأمين وفـــتح فـــروع لهـــا أو عنـــد وبصـــفة وجوبيـــة،  ،ونفضـــل أن يكـــون دور اللجنـــة استشـــاريا     
 .بالنشاط في الجزائر أو أعادة تأمين أجنبية/الترخيص لشركات تأمين و

شـركات التـأمين أو بـين مـنح لجنـة الإشـراف علـى التأمينـات صـلاحيات تحميكيـة في مجـال النزاعـات الـتي تثـار بـين : ثالثـا
وإلزاميـا في حالـة وجـود بنـد . وجعل هيا الإجراء إختياريـا بالنسـبة للشـركات قبـل اللجـوء إلى القضـاء. الشركات وفروعها

 ".شرط التحكيم"صريح باللجوء إلى التحكيم 
أو /ات التــأمين ووهــيه الصــلاحية مــن شــأنها المســاهمة في حــل النزاعــات العمليــة الــتي تثــار بهــيا الخصــوص بــين شــرك   

إعــادة التــأمين وفروعهــا، وبينهــا وبــين وســطاء التــأمين، وفــق ضــوابط ومواعيــد يحــددها التشــريع أو التنظــيم، ولكــن علــى 
 منعـا ، وذلـكملزمـة للشـركات ولجنـة الإشـراف تكـون شرط أن يقيـد التحكـيم، في حالـة إختيـاره، بمواعيـد قانونيـة معقولـة

 . لتطويل في الإجراءاتللتعسف وا
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بحــق الــتظلم في قــرارات لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات، ويكــون لهــيه للشــركات والوســطاء تقريــر نــص يســمح : خامســا
حــتى لا يضــار الطــاعن بطعنــه،  ،رفعهــاإمكانيــة المســلطة دون  اتالأخــيرة أن تراجــع قراراتهــا أو تخفــض مــن حــدة العقوبــ

 . يا قبل اللجوء إلى القضاء وليس إجباريالمن له مصلحة، اختيار مقرر على أن يكون حق الطعن الإدار ، 
مجلـــس )تحديـــد حـــالات الطعـــن القضـــائي في قـــرارات لجنـــة الإشـــراف علـــى التأمينـــات أمـــام الجهـــات المختصـــة ويتوجـــب 

مع إلـزام اللجنـة بتسـبيب . سريان هيه المواعيد قبل رفع الدعوى أمام القضاء حالاتبيان مواعيد الطعون و مع ، (الدولة
 ...انشر قراراتهو 

ساهمنا من خلال هيا البحث المـوجز في توضـيح بعـض الأطـر القانونيـة والتنظيميـة الـتي تحكـم قد نكون  ناونرجو أن     
 .  ، على أمل تتميمه لاحقا بدراسة شاملة ومقارنةمركزين على التشريع الوطني فحسب ،نشاط التأمين في الجزائر

 .أجل تصويب هيا البحث وإثرائه مستقبلاظر ملاحظاته وانتقادات السادة القراء من تونن
 
 :المعتمدة في البحثمراجع ال

 :النصوص القانونية -أولا
  المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات  5564يونيو  79المؤرخ في  64/575القانون رقم

 (.الملغى)التأمين التي تمارس نشاطا بالجزائر 

  (.الملغى)المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين  5566ا  م 50 المؤرخ في 66/550الأمر رقم 

  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن  5503يناير سنة  47المؤرخ في  03/59الأمر رقم
 .الأضرار، المعدل والمتمم

  المعدل والمتممالقانون المدني، ضمن المت 5509سبتمبر سنة  56المؤرخ في  09/99الأمر رقم. 

  القانون التجار ، المعدل والمتممضمن المت 5509سبتمبر سنة  56المؤرخ في  09/95الأمر رقم. 

  (.59/70الملغى بموجب أمر )المتعلق بالتأمينات  5597أوت  75المؤرخ في  97/70القانون رقم 

  مؤسسات العمومية الإقتصادية، المتضمن القانون التوجيهي لل 5599يناير  55المؤرخ في  99/75القانون رقم
 .(لغى جزئياالم)
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  المتضمن قانون التأمينات، المعدل والمتمم 5559يناير  59المؤرخ في  59/70الأمر رقم. 

  المتضمن قانون تطوير الاستثمار، المعدل والمتمم 5775أوت  57المؤرخ في  75/74الأمر رقم . 

  بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  المتعلق 5775أوت  57المؤرخ في  75/73الأمر رقم
 .وخوصصتها، المعدل والمتمم

  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 5774يوليو  55المؤرخ في  74/74الأمر رقم. 

  المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعة وبتعويض الضحايا 5774يوليو  55المؤرخ في  74/55الأمر رقم. 

 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  5757يونيو  55المؤرخ في  57/75رقم  القانون
 .المعتمد، المعدل والمتمم

  المتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم 5770نوفمبر  59المؤرخ في  70/55القانون رقم. 

  واعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل المتعلق بالق 5773أوت  53المؤرخ في  73/75القانون رقم
 .والمتمم

  المتعلق بشروط  ارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم 5773أوت  53المؤرخ في  73/79القانون رقم . 

  المتعلق بالتأمينات 5559جانفي  59المؤرخ في  59/70لمر رقم لالنصوص التنظيمية 

 
 :المؤلفات: ثانيا
 5779المسؤولية المدنية لشركات التأمين، دار الجامعة الجديدة ، سنة : ديلسعيد السيد قن. 

 5775المسؤولية المدنية لوسيط التأمين ، دار النهضة العربية ، سنة : مدحت محمد محمود عبد العال. 

 5779، سنة  المسؤولية المدنية للمؤمن تجاه عميله المؤمن له ، دار النهضة العربية: أحمد عبد التواذ محمد بهجت. 
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 5757مشكلات الحلول القانوني للمؤمن ، دار النهضة العربية ، سنة : أشرف جابر السيد. 

  5775منشأة المعارف، سنة : دعاوى الرجوع: إبراهيم المنجى. 

 5755التعويض عن طريق صناديق الضمان ، دار الفكر الجامعي ، سنة : حمد  أبو النور السيد عويس. 

 5753التعويض التلقائي للضرار ، دار الجامعة الجديدة  ، سنة : اح فايدعابد فايد عبد الفت. 

 5774الشروط التعسفية في وثائق التأمين ، دار النهضة العربية ، سنة : فايز أحمد عبد الرحمن. 

 سنة إعادة التأمين البحر  في القانون الجزائر  ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة وهران، : حيتالة معمر
5755 . 

 5775إعفاء شركات التأمين من المسؤولية، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، سنة : محمد خير محمود العدوان. 
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